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 :دمــة ـمق 

 ونـــي للقانـم الأساســالتقسي : 

إلى قانون موضوعي وقانون  الأساسي للقانون فإنه ينقسم أولًا  وفق التقسيم 

وينقسم  الاجتماعية تنظيمًا مباشرًا ،ينظم العلاقات هو قانون القانون الموضوعي ف إجرائي.

إنفاذ  فهو قانون خادم يرمي إلىأما القانون الإجرائي  إلى قانون عام وقانون خاص،

ك فهو ليس ولذل؛ (1)فهو يحقق للقانون فاعلية عملية مادية ،وتطبيق القانون الموضوعي

لا يحكم مباشرةً علاقة خاصة أو علاقة عامة وإنما ينظم قانوناً للعلاقات الاجتماعية، و

. فالقانون الإجرائي هو قانون القضاء أي تنظيم (2)وسائل الحماية القانونية لهذه العلاقة

بجانب - النظام القضائي والاختصاص وحركته )الإجراءات( -النشاط القضائي في سكونه 

 .(3) انون الموضوعي الذي ينظم مباشرة العلاقات الاجتماعية الأصليةالق

فالقواعد الموضوعية تبين التنظيم الموضوعي للروابط القانونية وتبين الحقوق  

والواجبات وكيفية نشأتها ومباشرتها وزوالها شأن قواعد القانون المدني والتجاري، بينما 

المطالبة بحماية الحق، وصولًا  داجب اتباعها عنات الوترسم الإجراءالقواعد الإجرائية 

 . (4)تطبيق القواعد الموضوعية شأن قواعد المرافعات المدنية والتجاريةإلى 

فإذا كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن سبيل  

                                                 
 .102، ص 2018منشأة المعارف، ط ( وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، 1)

 .35، بدون ناشر، ص 1997( أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، الطبعة الرابعة 2)

 . 148( وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص3)

ي انون الإجرائاأساسًاا الأفاراد، أماا المكلفاون بالقاويرتب على ذلك أن المكلفين بالقانون الموضوعي في المجال الخااص هام 

يتحقاق  لموضاوعي فقادفهم القاضاي والأفاراد، إذ إن القاانون الإجرائاي لا يجاد لاه تنفياذاً إلا بالنشااط القضاائي. أماا القاانون ا

 تلقائياً بنشاط الأفراد وحدهم.

ذا الاتجااه هاوعية والقواعاد الإجرائياة، ويحادد ويرى الفقه أنه  يستحيل وضع معيار دقياق حاسام يفارق باين القواعاد الموضا

 لقضااء وترشادمهمة قوانين المرافعات في رسم السابيل الواجاب اتخااذه والأوضاات التاي تلاعم مراعاتهاا عناد الالتجااء إلاي ا

بوعااات القضاااء إلااى كيفيااة الفصاال فااي الخصااومات. أحمااد أبااو الوفااا ،  التعليااق علااى نصااوص قااانون المرافعااات، دار المط

 وما يليها. 34، ص2007امعية، طالج

و أناور سالطان، المبااد   61، ص2006( همام محمد محماود زهاران ، النظرياة العاماة للقاانون، دار الجامعاة الجديادة ، ط 4)

 .36، ص  2005القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة، ط 
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إليه، ذلك أن  نها الأداة والطريق للوصولإذ إ ؛تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية

أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال هي الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية 

  (1)مأمون الطريق.

 ري:ـبــذ الجــد التنفيــقواع- 

تنظم قواعد التنفيذ الجبري الوسائل القانونية والأدوات الفنية التي يقررها المشرت  

وهي بذلك تنتمي  ،وإزالة الاعتداء الواقع عليهالحماية الحقوق والمراكع القانونية 

القانون الإجرائي الذي يتميع بأنه قانون وسيلي أو ثانوي، أي هو الوسيلة  ىوبطبيعتها إل

فقواعد التنفيذ  .(2)لتطبيق القواعد الموضوعية أمام القضاء عندما لا تطبق بشكل تلقائي

اقعي والمركع القانوني النموذجي الجبري تتدخل بهدف إعادة التطابق بين المركع الو

 ،(3)المنصوص عليه في القواعد القانونية المنظمة لأصل الحق الذي حصل الاعتداء عليه

قواعد قانون  وجوده ومباشرته إلىنشاط إجرائي يخضع في هو وبذلك فالتنفيذ الجبري 

لمدنية المرافعات باعتباره القانون الإجرائي الأساسي الواجب الاتبات في المواد ا

 .(4)والتجارية

هو العمل الذي يقوم به القضاء  (5)فالتنفيذ القضائي أو ما يطلق عليه التنفيذ الجبري

فالقانون لإزالة آثار مخالفة القانون، وذلك بتغيير الواقع الخارجي حتى يصبح موافقاً له. 

يعيل آثارها، على مخالفته يتمثل في التعام المسئول عن المخالفة بأداء معين يرتب جعاءً 

                                                 
 ،مااواد المدنيااة والتجاريااة والأحااوال الشخصاايةحكاام الهيئااة العامااة لل ،30/5/2023، جلسااة ق86لساانة  5436( الطعاان رقاام 1)

 موسوعة الشرق الإلكترونية.

، 2014( طلعت دويدار، النظرية العاماة للتنفياذ القضاائي فاي قاانون المرافعاات المدنياة والتجارياة، دار الجامعاة الجديادة، ط 2)

 .   60ص 

. وأحماد مليجاي ، شارص أصاول 7، ص 2001ط  ،ديادة دار الجامعة الج ،الوسيط في التنفيذ الجبري  ،( نبيل إسماعيل عمر 3)

 .26و  25، ص 2010التنفيذ الجبري ، بدون ناشر ، ط 

 .35( أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، مرجع سابق ، ص 4)

 ( فالحماية التنفيذية تقوم على فكرة الإجبار، فهي تقتضي الحق جبرًا عن المدين به، لكي ترده إلى صاحبه.5)

ونبيال  .15، أصاول التنفياذ، مرجاع ساابق، ص : فاي الإجباار كجاوهر الحماياة التنفيذياة ، أحماد مااهر زغلاولانظر تفصايلًا 

 وما يليها. 9إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 
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و ا أي بصرف النظر عن إرادة الملتعم، تحقيق هذا الأداء جبرً  إلىوالتنفيذ القضائي يرمي 

. وعلى ضوء ذلك فإن التنفيذ الجبري هو عمل (1)عن طريق إجراءات التنفيذ الجبريذلك 

ئي وهو تنفيذ للقانون الإجراوليست الوظيفة التنفيذية للدولة، من أعمال الوظيفة القضائية 

 . (2)إزالة مخالفة القانون إلىيهدف 

هي حماية مكملة  –الحماية التنفيذية  –الحماية التي يوفرها التنفيذ الجبري للحق ف 

أن تصبح أصول  لذا كان طبيعياً –الحماية القضائية  -لتلك التي يوفرها قضاء الحكم للحق

واعد التنفيذية وقواعد المرافعات ؛ وبذلك فالعلاقة بين القمن قانون المرافعات  االتنفيذ جعءً 

. فالمصدر الوحيد لقواعد وإجراءات التنفيذ الجبري هو (3) هي علاقة الجعء بالكل

المرافعات المدنية والتجارية الصادرة ن قانو نصوص  والتشريع، والتشريع الأساسي ه

المعدلة و 486 إلى 274وتشمل المواد من –الكتاب الثاني  – 1968لسنة  13بالقانون رقم 

  .  (4)2007لسنة  76بالقانون رقم 

وإذا كانت قواعد المرافعات ترد كقاعدة عامة في صلب قانون المرافعات وقانون 

السلطة القضائية، فليس ثمة ما يمنع من ورودها في قوانين أخرى كالقانون المدني أو 

أخرى غير قانون التجاري أو الإثبات، كما قد ترد قواعد المرافعات في قوانين إجرائية 

ما سنتناوله  أيضًا . ومن ذلك(5)كالقوانين التي تحدد اختصاص اللجان القضائية المرافعات

قانون ووقانون التمويل العقاري في تلك الدراسة من قواعد خاصة بالحجع الإداري، 

                                                 
بيعاة القضاائية . وقد تناول سيادته تفصايلًا الط101( وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل القضائي، مرجع سابق، ص1)

 للتنفيذ القضائي ونتائج ذلك.

وما يليهاا ، وأحماد مااهر زغلاول، أصاول التنفياذ،  103( وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، مرجع سابق ، ص 2)

 21، ص 2006منشاورات الحلباي الحقوقياة، بياروت ، ط وما يليها ، وأحمد خليل، التنفيذ الجباري،  10مرجع سابق ، ص 

، وععماي عباد الفتااص ، قواعاد التنفياذ 9يليهاا. ونبيال إساماعيل عمار، الوسايط فاي التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق ، صوماا 

وما بعدها. ومحمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفياذ  15، ص 1990الجبري في قانون المرافعات ، ط 

مكتاب الجاامعي الحادي ، ثابات الجبلاي ، الحجاع الإداري، الونجيب أحمد عبد الله  .31، ص 2022الجبري، دار مصر، ط 

 .3، ص 2006ط 

 .20ص  منشورات الحلبي الحقوقية،( أحمد خليل، التنفيذ الجبري، 3)

 .17، ص  2019دار النهضة العربية ، ط ( فتحي والي ، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، 4)

 .36،  35ع سابق، ص ( أحمد أبو الوفا، التعليق ، مرج5)
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 الضمانات المنقولة. إلا أنه تعتبر أحكام التنفيذ الجبري الواردة في قانون المرافعات هي

تنفيذ الخاصة فيما لم يرد الشريعة العامة للتنفيذ الجبري، ولهذا فهي تنطبق على إجراءات ال

 . (1)خاص فيه نص

  :قاعـــدة الضمــان العــام 

 إلىالأصل العام أن على المدين أن ينفذ التعامه طواعيةً واختيارًا دون الحاجة 

ية ثم القانونية، فالمدين ملعم بأداء الإجبار، وذلك وفق مقتضيات القواعد الدينية والأخلاق

 . (2)ا كان نوعه طواعية واختيارًاالتعامه أيً 

 إلىإلا أن المدين قد يتقاعس عن سداد دينه طواعية مما يضطر معه الدائن للجوء  

لعام المدين بإ –قضاء موضوعي –ماية الموضوعية القضاء لغرض الحصول على الح

له على الحكم الموضوعي،  م، ومتى حصل المحكو مصدرهء الالتعام الواقع عليه وفق بأدا

، وذلك من خلال (3)فإنه يبتغي الحصول على الحماية التنفيذية عن طريق التنفيذ الجبري

                                                 
 .18( فتحي والي،  التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 1)

 -:( انظر: إشارة موجعة لفكرة التنفيذ الاختياري2)

 –ومااا بعاادها . و محمااد إبااراهيم  7، باادون ناشاار، ص 2020الطبعااة الرابعااة  –أصااول التنفيااذ الجبااري  –عيااد القصاااص 

وماا بعادها. وقاد تنااول  69دون ناشر ، ص ب، 2006طبعة  -وأحكام القضاء   النظرية العامة لحجع المنقول في ضوء الفقه

 سيادته الاختلاف الفقهي حول معيار التفرقة بين الوفاء الاختياري والوفاء الإجباري .

(  الحماية الموضوعية هي حق الشخص في اللجوء إلى القضاء حينما يثور نعات حول مركع قاانوني معاين، ويكاون اللجاوء 3)

لى القضاء إماا بوسايلة الادعوى القضاائية أو بنظاام أوامار الأداء. أماا الحماياة التنفيذياة فهاي تتولاد حينماا يوجاد حكام باإلعام إ

إدارة التنفياذ ، قاضاي  –ويمتنع المحكاوم علياه عان التنفياذ طواعياة كاأن يمتناع المادين عان ساداد ديناه، فهناا يتادخل القضااء 

 ب الحماية الموضوعية جبرًا. لينفذ الحق المقرر بموج –التنفيذ 

 انظر في مفهوم الحماية التنفيذية: 

ذياة تتشاكل فاي وما يليها. ويرى سيادته أن الحماياة القضاائية التنفي 10أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ ، مرجع سابق ص 

 ة.ظيفة القضائيصورة مستمرة تسمح لها بالتغلب على المشكلة المطروحة، وهي تعد عملًا متميعًا من أعمال الو

 وما يليها.  11وانظر في ذلك أيضًا: طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 

أن قاضاي التنفيااذ فاي مصاار يباشار كافااة صاور النشاااط القضاائي، فهااو  -وبحااق-ومان الجادير بالااذكر ماا أورده بعاا  الفقاه 

خصاوص منازعاات التنفياذ الموضاوعية، حيا  ياىدي إلاى إزالاة التجهيال يمارس أعمال الحماية القضائية التأكيدية، وذلك ب

الإجرائي الذي أصاب الحق أو المركع القانوني بحكم حائع لحجية الأمر المقضي. كما يباشر قاضاي التنفياذ أعماال الحماياة 

ولائياة كماا فاي الإذن باالحجع الوقتية أو المستعجلة بصدد منازعات التنفياذ الوقتياة. ويباشار قاضاي التنفياذ أعماال الحماياة ال

= 
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طريق التنفيذ الجبري لإلعام المدين بسداد دينه بالحجع على أمواله وبيعها  إلىاللجوء 

 بالمعاد العلني. 

د الموضوعية أن جميع أموال المدين ضامنة  في القواع والأصل العام المقرر 

، أي يستطيع المدين الحجع على جميع أموال مدينه حتى ولو كانت تفوق (1)للوفاء بديونه

لجميع الأموال المادية  شاملًا ا جاء عامً  -أموال المدين جميعها  -قيمة دينه، ولفظ 

الضمان العام ويتساوى فيه المدين هي  فأموال ، (2)والمعنوية طالما أنها خاصة بالمدين 

تأمين خاص كل الدائنين ولا يتقدم فيه دائن على آخر ما لم يكن له حق التقدم بموجب 

من  ين الخاص وليسيستمد الدائن هذا التقدم من التأمو ،كرهن أو اختصاص أو امتياز

بمعنى كما يعد جميع الدائنين الحاجعين متساوون في الحقوق الإجرائية،  .(3)الضمان العام

منهم قيمة حقه، أما إذا لم  يع الدائنين الحاجعين ويتقاضى كل  أن حصيلة البيع تقسم على جم

أولوية قد يعطي حصيلة التنفيذ فتقسم بينهم قسمة غرماء. إلا أن المشرت الإجرائي  تكف  

الأولوية بوتسمى تلك  ،لبع  الدائنين في استيفاء حقوقهم عن غيرهم من الدائنين

لورودها في نصوص القوانين الإجرائية وهي قانون المرافعات والقوانين  الإجرائية؛

منحه المشرت من أولوية إجرائية له اعتباراته ومبرراته التي تختلف من يوما  ،المكملة له

 أخرى على نـحو ما سيرد بتلك الدراسة.  إلىحالة 

                                                 

= 
التحفظي، وأخيرًا يقوم قاضي التنفيذ بأعمال الحماية التنفيذياة، وذلاك جاوهر الادور الأساساي لاه ولاب تلاك الأعماال باتخااذه 

الإجراءات والتدابير العملية لاقتضاء الحقوق جبرًا وإزالة الاعتداء عليها. الأنصاري حسن النياداني ، الأعماال الولائياة فاي 

 وما يليها.  9، ص 2009لتنفيذ الجبري بين قضاء التنفيذ وإدارة التنفيذ، دار الجامعة الجديدة، ط ا

 مدني  على أن :" 234( تنص المادة 1)

 أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . -1

 ".له منهم حق التقدم طبقاً للقانونوجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان  -2

 .9، ص  2006حمد إبراهيم، النظرية العامة لحجع المنقول، بدون ناشر، ط ( م2)

( انظر في ذلك تفصيلًا : عبد الرازق أحماد السانهوري ، الوسايط فاي شارص القاانون المادني الجدياد ، الجاعء الثااني ، نظرياة 3)

،  فاي التأميناات الشخصاية والعينياة وماا بعادها ، والجاعء العاشار 933الالتعام، ط الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقياة، ص 

ومااا  12، ص 2002وهمااام محمااد محمااود زهااران ، التأمينااات العينيااة والشخصااية ، منشااأة المعااارف ،  ،ومااا بعاادها 3ص

 بعدها . 
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دائنين لاستيفاء وفكرة الأولوية الإجرائية التي يمنحها المشرت الإجرائي لبع  ال 

 ى بيانتمثل موضوت الدراسة لهذا البح . والذي يهدف إلحقوقهم بالتقدم على غيرهم، 

نازت   التفمفهوم تلك الأولوية وتجميع حالاتها في قوانين التنفيذ الإجرائية ومحاولة 

 بينها وبين الأولولية الموضوعية.

 ـة البحــث: ــأهمي 

باعتبارها الهدف  ة فكرة التنفيذ الجبري ذاتها هميتنبع أهمية تلك الدراسة من أ 

ضاء، النهائي الذي يأمل كل صاحب حق الوصول إليه في نهاية مطافه أمام ساحات الق

 دف منظهر سبل المشرت الإجرائي نحو محاولة تحقيق ذلك الهومن خلال تلك الدراسة ت

مباد  ن المالعديد  قيقعتماداً على تحاخلال تبني بع  النظم الإجرائية التي توصل إليه،

قيق تحوة وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارض لك تشجيع الدائن النشطالسامية ومن ذ

 اقتصاديات الإجراء.

وتقوم الدراسة على تجميع شتات تلك القواعد جميعها من مختلف القواعد 

ح  أو للبا وتقديمها ،أصول عامة أو أفكار عامة تجمع بينها إلىالإجرائية لمحاولة ردها 

ت ايطي القار  في صورة مبسطة تغنيه قدر الإمكان عن البح  المضني والمتفرق عنها ف

 الكتب. 

 ث: ــصعوبات البح 

مما لا شك فيه مطلقاً أن البح  في قانون المرافعات هو أمر ليس بالسهل، فهو  

مشرت د الصك مقاراأحد فروت القانون التي تتسم بالدقة والصعوبة ليس فقط في فهمها وإد

  ري.وعلى الأخص ما يتعلق بقواعد التنفيذ الجب ، بل في ألفاظها المستخدمةمنها 

وقد قابل الباح  العديد من الصعوبات بصدد تلك الدراسة، ولعل أهمها ندرة  

م لأحكاالمراجع المتخصصة فيها، وتتبع التعديلات التشريعية، وبطبيعة الحال ندرة ا

ك من تلويذ الجبري بصفة عامة وموضوت الدراسة بصفة خاصة، القضائية المتعلقة بالتنف

ت ضماناقانون ال :الغموض الشديد الذي يعتري التشريعات الحديثة مثلا يضً الصعوبات أ

 العقاري. لالمنقولة وقانون التموي
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 ث: ــاق البحــنط 

يدور نطاق تلك الدراسة حول تحديد حالات الأولوية الإجرائية التي يمنحها  

ك رص تلبع النصوص الإجرائية مع شتمن خلال ت الإجرائي لبع  الدائنين، وذلك رتالمش

متعلقة اليل دون الخوض في التفاص ط الضوء عليهايظهارها وتسلالأولوية بالقدر اللازم لإ

 راسة،بالنصوص أو الموضوت محل تلك الأولوية إلا في حدود القدر اللازم لخدمة الد

ه الفق ص كانت محل دراسات تفصيلية سواء من أساتذتنا فيباعتبار أن كافة تلك النصو

في  مع استخدامنا للهامش وبقدر الإمكان –مية النادرة الآثار العل -الحدي  أو الفقه القديم

لتذكير اص واإيضاص بع  الأفكار العامة أو التأكيد عليها في حدود القدر اللازم للاستيض

 بالمسألة محل الدراسة.

 إشكالية البحـث  : 

ون ي قانتدور إشكالية البح  حول تحديد حالات أو صور الأولوية الإجرائية الواردة ف

ائية د الإجرلقواعالمرافعات بصفته الشريعة الإجرائية العامة والقوانين المكملة له، وكافة ا

نون أياً كان مصدرها سواء وجدت بقانون إجرائي أو قا يالمتعلقة بالتنفيذ الجبر

ين انت متعلقة بالتنفيذ الجبري، مع تناول إشكالية ف  التعاحم بموضوعي، متى ك

 أو ،ى هما على الأخراحدولوية الموضوعية لمحاولة تفضيل إالأولوية والأأصحاب تلك 

 .ضة لمتعارالتوازن بين كافة المصالح امحاولة التوفيق بين كل منهم بالقدر الذي يحقق 

  :منــهج البحــث 

والمنهج  (1)قانون المرافعات بين المنهج التحليليتدور مناهج البح  في  

                                                 
( يقصااد بااالمنهج التحليلااي: تناااول القاعاادة الإجرائيااة بالشاارص التفصاايلي أو الوصاافي لجعئياتهااا دون احتفااال بردهااا إلااى أحااد 1)

 صول الفنية أو التاريخية المستقرة، ودون الانشغال بإيجاد رابطة موحدة بين جعئيات القاعدة محل البح . الأ

ختلفاة دون ويقصد بالمنهج التأصيلي: استخلاص الحقائق الوضعية في صورة أفكار قانونية من خلال ملاحظة الظاواهر الم

 اكتفاء بوصف القواعد. 

الااي ،  ، وراجااع فااي ذلااك تفصاايلًا: فتحااي و 18،  17تنفيااذ القضااائي، مرجااع سااابق، ص طلعاات دوياادار، النظريااة العامااة لل

الجمعياة المصارية للاقتصااد  –ى المتون  إلى المدرسة الإيطالياة الحديثاة من الشرص عل -مناهج البح  في قانون المرافعات

 .1968السياسي والإحصاء والتشريع، شركة الإعلانات الشرقية،ط 
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التأصيلي، وسنعتمد في دراستنا على كلا المنهجين، حي  سنتناول شرحًا تفصيلياً للقواعد 

مع لغرض بيان الأولوية الإجرائية في تلك النصوص   -النصوص -القانونية محل الدراسة

بط بين جعئيات القواعد محل أحد الأصول الفنية، والر إلىمحاولة رد تلك القواعد 

 ، وكذلكالدراسة. ويدور فلك تلك الدراسة حول فكرة فنية تأصيلية وهي الأولوية الإجرائية

واقتصاديات الإجراء فكرة التوفيق بين المصالح المتعارضة في التنفيذ الجبري 

 من خلال تتبع النصوص القانونية المرتبطة بموضوت البح .الإنسانية والاعتبارات 

  :خطـة البحــث 

 ، نتناول في الفصل الأولنسنعتمد في دراستنا على التقسيم الثنائي من خلال فصلي 

اني صل الثالففي تناول نالأولوية الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، و

 ئية في النصوص الإجرائية الخاصة. االأولوية الإجر

،  مباح ة، ويتفرت من كل فصل ثلاثنفصلي إلىوبناءً على ذلك نقسم الدراسة 

 ة.ولوليويسبق ذلك مطلب تمهيدي لتوضيح فكرة التعاحم بين الدائنين وبيان مفهوم الأ

 مطلب تمهيدي: مفهوم الأولوية في التنفيذ )حق التقدم(.

 الفصل الأول: الأولوية الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مصالح الإجرائية القائمة على فكرة تحقيق التوازن بين الالمبحث الأول: الأولوية 

 المتعارضة. 

 المبحث الثاني: الأولوية الإجرائية القائمة على الاعتبارات الإنسانية. 

 المبحث الثالث: الأولوية الإجرائية القائمة على اقتصاديات الإجراء. 

 خاصة.الفصل الثاني : الأولوية الإجرائية في النصوص الإجرائية ال

 المبحث الأول: الأولوية الإجرائية في قانون الحجز الإداري.

 المبحث الثاني : الأولوية الإجرائية في قانون التمويل العقاري. 

 . المبحث الثالث : الأولوية الإجرائية في قانون تنظيم الضمانات المنقولة
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 مطلب تمهيدي

 مفهوم الأولوية في التنفيذ 

 حق التقدم

 :(1)لدائنينتزاحم ا -1

، فنعت الملكية لا يتم إلا لاحقاً باالبيع زإن الحجع بذاته لا ينعت ملكية المال المحجو 

الجبري، وعلى هذا الأساس يظل المال محل الحجع على ملاك المحجاوز علياه حتاى بيعاه، 

فااي الضاامان العااام لسااائر الاادائنين؛ فيجااوز لكاال دائاان توقيااع الحجااع عليااه أي يظاال داخاالاً 

السابقين في اقتسام حصيلة التنفياذ، ماا لام يكان  ك مع الحاجع الأسبق أو الحاجعينوالاشترا

فالقاعاادة أن  -رهان، امتيااز، اختصااص–لاه حاق فاي التقاادم بنااءً علاى أفضالية موضااوعية 

 .(2)في الحجع لا تعطي أفضلية في التنفيذ الأسبقية

لمحجاوز علياه، ا فلا يترتب على الحجع تمييع الدائن الحاجع أو اختصاصه بالماال 

 .(3)ه فيه حتى قبل لحظة اختصاص الحاجعين بحصيلة التنفيذتمبل يجوز لغيره معاح

وعلى ضاوء ماا سالف فالا يخلاو الحاال مان أن يكاون للمادين دائان واحاد أو أكثار،  

الادائنين فالا تثاور ومتى كان المبلغ المتحصل من أموال المدين كافياًا للوفااء بحقاوق جمياع 

صاايلة التنفياذ، لأن جميااع الاادائنين سايدفع لهاام مقاباال دياونهم، أمااا إذا كااان إشاكالية توزيااع ح

المبلغ المحصل من البيع قاصر عن الوفاء بجميع الديون فهنا تثور إشكالية تعاحم الدائنين؛ 

                                                 
 في فكرة التعاحم: عدي محمود كامل العرود، ضوابط حل إشكالية تعاحم الحقاوق العينياة التبعياة، مجلاة كلياة تفصيلاً انظر ( 1)

 وما بعدها. 1765، ص 2، ج25جامعة الأزهر، العدد الدقهلية،  شراف،الأ تفهناالشريعة والقانونية 

، وعبااد الباسااط جميعااي، طاارق 310، 309، ص 2024( أحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ الجبااري، دار الجامعااة الجدياادة، ط 2)

، ععمي عبد الفتااص، قواعاد التنفياذ الجباري، دار الفكار 137، ص 1974جبري، دار الفكر الجامعي، ط وإشكالات التنفيذ ال

 .309، 308، ص 1990 /89العربي، ط 

علاى نقاود لادى المادين فياتم يختلف وقت اختصاص الحاجعون بحصايلة التنفياذ بحساب الأحاوال، فاإذا كاان التنفياذ مباشار »( 3)

الاختصاص من وقت ذكر بيان هذه النقود في محضر الحجع ولو لم يتم الحجع في ياوم واحاد، وإذا تام بياع الماال المحجاوز 

أياً كان نوعه فمن وقت صدور قرار مدير التنفيذ بإيقات البيع على المشاتري المعاياد فاي الحجاع العقااري، ومان وقات رساو 

ي في حجع المنقول لدى المدين، أما إذا كان الحجع على مال المدين لدى الغير فمن وقت انقضاء خمساة المعاد على المشتر

 .«عشر يومًا من تاريخ التقرير بما في الذمة
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تتبع أعمال قواعد توزياع حصايلة التنفياذ ماا لام يتفاق أصاحاب الاديون علاى توزيعاه سمما ي

 بينهم.

أنه متى أثبت عضو إدارة التنفيذ بقائمة التوزيع المىقتة الديون  ومن الجدير بالذكر 

ديون تتمتع بأولوياة فيجاب علياه أن يقاوم التي ستوزت عليها حصيلة التفنيذ، فإذا كان هناك 

القاانون المادني بالنسابة بترتيب هذه الديون حسب أولوية كل دين وهو يتبع في ذلاك قواعاد 

يلة علااى الاادائنين ذوي الأولويااة، فااإذا تبقااى ماان حصاايلة للتأمينااات العينيااة، وتوزيااع الحصاا

قسامة غرمااء، أي بحساب بتوزياع هاذا البااقي علاى الادائنين العااديين التنفيذ شيئاً فإنه يقاوم 

 .(1)نسبة ديونهم

 :(2)الأولوية الموضوعية

مان الناحياة  هاذا منطقياًاوكاان ، ضاماناً عامًاا للادائنإذا كانت جمياع أماوال المادين  

، فيضااطر نيااة، فإنااه لا يكفااي ماان الناحيااة الفعليااة؛ فااأموال الماادين قااد لا تقضااي ديونااهالقانو

ب أو إذا تخلاف لسابالدائن إلى الاقتصار على استيفاء جعء من حقه بل قد يضيع عليه حقاه 

قاه مان لآخر عن المشاركة في التنفيذ على أموال المادين. وحتاى يطمائن الادائن لاساتيفاء ح

 صل على تأمينات خاصة لحقه.مدينه، يحسن به أن يح

، (3)وتنقساام وفااق القااانون المصااري تلااك التأمينااات الخاصااة إلااى تأمينااات شخصااية 

مال معين مملوكًا للمدين، لتاأمين  وتأمينات عينية. وما يميع التأمينات العينية أنها تخصص

 على هذا المال. ا تبعياًحق الدائن؛ مما يولد للدائن حقاً عينيً 

العااديين، والادائنين أصاحاب الحقاوق حاق التقادم علاى كافاة الادائنين ويعطيه هذا ال 

                                                 
 .200، 199، ص 2009بري، دار الجامعة الجديدة، طالأعمال الولائية في التنفيذ الجداني، ي( الأنصاري حسن الن1)

عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسايط فاي شارص القاانون المادني تفصيلاً:  ولولية الموضوعية وحق التقدم( انظر في فكرة الأ2)

وما بعادها، نبيال إباراهيم ساعد، نحاو قاانون خااص بالائتماان،  6ص الجديد، الجعء العاشر "التأمينات العينية والشخصية"، 

 وما بعدها. 186، ص 2017دار الجامعة الجديدة، ط 

مينات الشخصية هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي، فيصبح للدائن بدلاً من مدين واحد مدينان أو أكثر، كلهام التأ (3)

مسئولون عن الدين إما في وقت واحد أو على التعاقب. وبذلك يكفل حق الدائن، لها ذمة واحدة هي ذمة المدين، بل أكثر من 

 غيره من المسئولين الآخرين عن حقه.ذمة. فإذا أعسر المدين رجع الدائن على 
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 .(1)في استيفاء حقه من المال محل الحق العيني التبعيالعينية التبعية اللاحقين في المرتبة، 

وتلك هي الأولوية الموضوعية، أي الأولوية التاي يساتمدها الادائن فاي التقادم علاى  

ونية الواردة في القواعد القانونية الموضوعية المنظمة باقي الدائنين بموجب النصوص القان

 .(2)كالقانون المدني أو التجاريللحقوق 

 :الفـارق بيـن الأولويـة الموضوعية والأولوية الإجرائيـة-  

أن يستوفي الدائن حقه مفضلًا  -على ضوء ما سبق-يقصد بالأولوية أو الأفضلية 

بنفس مركعه، سواء كانوا دائنين عاديين أم دائنين  على غيره من الدائنين الذين لا يتمتعون

وقد تكون أولوية موضوعية مصدرها (، 3)أصحاب حق عيني تبعي متأخر في المرتبة

القانون الموضوعي أو النصوص الموضوعية. وتعني الأولوية الموضوعية أحقية الدائن 

، حق رهن رسمي، رهن حيازي، امتياز –الذي يتقرر لمصلحته حق عيني تبعي 

في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال محل –اختصاص 

 الحجع.

إلا أن تلك الأولوية الموضوعية والواردة بنصوص القانون الموضوعي المنظم 

للحقوق لا تمنع من مباشرة أية دائن آخر للحق في الحجع . فلا يحول تقرير حق عيني 

أموال المدين دون الدائنين العاديين ومباشرة التنفيذ على هذا تبعي على مال معين من 

المال، فيكون للدائن العادي حق التنفيذ على ما يشاء من أموال المدين لتعلق حق الضمان 

العام بها جميعاً، ولا يىثر في ممارسته لذلك الحق أن تكون الأموال محل التنفيذ مثقلة 

هن أو الامتياز يمنح الدائن حق التقدم على غيره من برهن أو امتياز لدائن آخر؛ لأن الر

                                                 
مملوكًاا للمادين.  -المال الذي يرد عليه الحق العيناي التبعاي–ومن الجدير بالذكر أن هذا الضمان قائمًا مادام التأمين الخاص  (1)

لياه لاساتيفاء فإذا انتقلت ملكيته من المدين إلى غيره كالمشتري، فإن الدائن يتتبعه في ياد مان انتقال إلياه، ويساتطيع الحجاع ع

 حقه.

أحماد سايد أحماد محماود،  ( انظر تفصيلاً في صعوبات وعدم فاعلية التأمينات الموضوعية وما تولده من أولوية موضاوعية:2)

وما بعدها، وعبد التواب مباارك، التنفياذ  2، ص 2016نحو فكرة تأمينات قضائية في مجال التنفيذ الجبري، بدون ناشر، ط 

 .وما بعدها 4، ص 2021دار النهضة العربية، ط على المنقول الضامن، 

 .127( سمير تناغو، التأمينات العينية والشخصية، دار الوفاء للطباعة والنشر، بدون سنة نشر، ص 3)
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في استيفاء دينه من ثمن العين، وإنما لا يخصه دونهم بالحجع  -ضمان خاص  –الدائنين 

 .(2)، فهذا التأمين لا يخول الحاجع أولوية إلا في مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ(1)عليها

القانون، فإن هناك مراكع  وإذا كانت تلك الأولوية أو التقدم وردت بموجب نص

متميعة لبع  الدائنين العاديين تجعهلم يفلتون من معاحمة الدائنين الآخرين لهم؛ وذلك 

لوجودهم في مركع متميع خارج نطاق التأمينات العينية، وهذه المراكع المتميعة ليست 

عند التنفيذ  مقصودة في ذاتها لتحقيق ضمان معين للدائن، وإنما يتواجد فيها الدائن مصادفة

 . (3)على أموال مدينه، وقد تكون أولوية موضوعية أو أولوية إجرائية

أما الأولوية الإجرائية فهي التي تتقرر بموجب نصوص القانون الإجرائي 

والمتمثلة في قانون المرافعات والقوانين المكملة له، فهي أولولية إجرائية يخلقها القانون 

ويمكن أن نسميها  (.4)الإجرائي يمنحها للدائن العاديالإجرائي، أو من صنع المشرت 

 بالأوروي الغير مسماة، فهي تظهر من فحوى النصوص. 

فالأولوية الإجرائية ليست حق امتياز بالمعنى المفهوم في حقوق الامتياز  

الموضوعية التي يتضمنها القانون الموضوعي، بل يتعلق الأمر بأولوية إجرائية يمنحها 

، وهو انفراد الدائن الحاجع في الأحوال (5)جرائي نتيجة لوضع إجرائي معينالقانون الإ

التي نص عليها القانون الإجرائي في لحظة معينة بمال معين يملكه المدين، يخوله أولوية 

سواء كان حجعهم وارداً على  -إجرائية على الدائنين الحاجعين الآخرين بعد هذه اللحظة 

                                                 
،  1951( محمد حامد فهمي بك، تنفياذ الأحكاام والساندات الرسامية والحجاوز التحفظياة، دار النشار للجامعاات المصارية، ط 1)

، وأحمااد مليجااي، الموسااوعة 260،  259بااراهيم ، النظريااة العامااة لحجااع المنقااول ، مرجااع سااابق، ص ، محمااد إ113ص

. وأحماد مااهر زغلاول ، أصاول التنفياذ مرجاع  567و  566، ص  2024الشاملة في التنفياذ ، الجاعء الأول ، دار الأهارام 

 .224، ص 2021ضة العربية، ط وما بعدها.  وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، دار النه 49سابق، ص 

 .167، ص 2013( أحمد محمد حشيش، مباد  التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، ط 2)

. وقااد أشااار لاابع  صااور 21و  20، ص 2016( نبياال إبااراهيم سااعد، التأمينااات العينيااة والشخصااية، دار الجامعااة الجدياادة، 3)

ة ومنهاا: الحاق فاي الحابس والمقاصاة. وانظار فاي دراساة ذلاك تفصايلًا: نبيال إباراهيم ساعد، الأولوية الموضوعية بالمصادف

 .2017الضمانات الغير مسماة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، ط 

 .629( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط ، مرجع سابق ، ص 4)

ومحماد إباراهيم  613لحجوز التحفظية ، مرجع ساابق ، ص (  محمد حامد فهمي  بك ، تنفيذ الأحكام والمستندات الرسمية وا5)

 .273، النظرية العامة لحجع المنقول ، مرجع سابق ، ص 
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في استيفاء الحق بتدخل القضاء أو رقابته؛  -لى حصيلة التنفيذ المال المحجوز عليه أو ع

تشجيعاً على الحرص والسعي الحثي  في استيفاء الحق. واختصاص الدائنين يكون في 

حدود ما لهم من ديون ، فإذا زادت حصيلة التنفيذ على ديونهم كان لمن اشتركوا أو تدخلوا 

 .(1)مة غرماء أو يردوه  للمدينفي التنفيذ بعد ذلك أن يتقاسموا الباقي قس

وعلى ذلك فإن الأولوية الإجرائية تقدم ضماناً خاصًا غير مسمى للدائن المستفيد  

إلا أنه كالأولوية  –النص القانوني الإجرائي  –منه، ومصدر تلك الأولوية هو القانون 

منفردة الموضوعية يستلعم تدخل القضاء، فمتى كانت الأولوية تقرر بموجب الإرادة ال

لأحد الأطراف ودون حاجة إلى تدخل القضاء لإصدار حكم أو أمر ولائي، فإنها تتم تحت 

إشراف قاضي التنفيذ أو رقابته كما في الإيدات والتخصيص بدون حكم، وقد يكون تدخل 

قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة كدعوى القصر أو الإيدات والتخصيص 

الإجرائية أو كما يسميها البع  التخصيص الإجرائي هي استثناء  بحكم. وتلك الأولوية

 .(2)وبذلك فلا تكون إلا بنص في القانون –الضمان العام  –على الأصل العام 

وعلااى ضااوء ذلااك فالقاعاادة العامااة هااي أن الحجااع لا يرتااب أولويااة معينااة للاادائن  

الأولوياة للادائن صااحب الحاق العادي على نظيره؛ لأن الحجع ليس حقاً عينياً، وإنما تكون 

 .(3)العيني، أو لمن تكون له أولوية إجرائية

 

 

                                                 
، 104،ص2016(أحمد سيد أحماد محماود، نحاو فكارة تأميناات قضاائية فاي مجاال التنفياذ الجباري، دار النهضاة العربياة، ط 1)

105. 

 .110ي التنفيذ الجبري ،مرجع سابق، ص ( أحمد سيد محمود ، نحو فكرة تأمينات قضائية ف2)

 .658( محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 3)
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 الفصل الأول

 الأولوية الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

لك تبقصد وينتناول في هذا الفصل بيان الأولوية الإجرائية في قانون المرافعات، 

 1968سنة ل 13ون المرافعات المصري رقم بقان الأولوية الواردة بنصوص التنفيذ الجبري

 486حتى  274بالمواد من  –التنفيذ -الكتاب الثاني بمن خلال تتبع نصوصه الواردة 

ن خلال بين تلك الحالات موسوف نجمع  .لمحاولة تحديد تلك الأولوية وكيفية تطبيقها

  .منهابح  مستقل لكل متأصيل أو دمج الحالات التي يجمع بينها فكرة واحدة في 

 :   احمب ةثلاث إلىالأول  فصلوعلى ذلك ينقسم ال

مصالح على فكرة تحقيق التوازن بين الالقائمة المبح  الأول: الأولوية الإجرائية 

 المتعارضة. 

 المبح  الثاني: الأولوية الإجرائية القائمة على الاعتبارات الإنسانية. 

 اقتصاديات الإجراء. الأولوية الإجرائية القائمة على  المبح  الثال :

 لمبحث الأولا

 .(1الأولوية الإجرائية القائمة على فكرة تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة)

مقررة  -جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه–ن قاعدة الأثر الكلي للحجع إ 

يوُقع عليه لمصلحة الدائنين الحاجعين. ويتفرت عن ذلك أن للدائن حرية اختيار المال الذي 

الحجع، فلم يقيد المشرت الدائن بأن يراعي ترتيباً معيناً في توقيع الحجع بحسب طبيعة 

المال ، فلا التعام عليه بأن يبدأ بحجع المنقول قبل حجع العقار، فلا فارق في ذلك بين مال 

 وآخر إلا ما كان منها غير جائع الحجع عليه، ولا يلتعم الدائن صاحب الرهن بأن يبدأ

، كما لا يشترط التناسب بين حق الحاجع والمال (2)بالتنفيذ على المال المرهون لصالحه

                                                 
 ( انظر : دراسة تفصيلية تأصيلية حول فكرة التوزان بين المصالح المتعارضة:1)

ة امعاة الجدياادعارضاة فاي التنفياذ القضاائي، دار الجطلعات دويادار، وظيفاة فكارة الاساتعجال فاي فان التوفياق باين المصاالح المت 

ة العربياة، وعمر وحيد، تطور إجراءات التنفيذ الجبري في ضوء أحاد  القاوانين الفرنساية والعربياة ، دار النهضا .2009،

 وما بعدها .  123، ص 2023طبعة 

للدائن أن يتخاذ إجاراءات التنفياذ علاى ماال أنه: "لا يجوز  1949لسنة  77من قانون المرافعات، رقم  489( كان نص المادة 2)

= 



579 
 

، فلا يلتعم طالب الحجع بأن يوقع الحجع على مال تتناسب قيمته مع قيمة عليه المحجوز

 .(1)حقه

                                                 

= 
، وعندئاذ يكاون التنفياذ علاى غيار الماال المخصاص للمدين لم يُ  خصص لوفاء حقه إلا إذا كان ماا خصاص للوفااء غيار كاافن

 -بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية". انظر في الشرص التفصيلي للنص:

 وما بعدها. 113ية، مرجع سابق، ص محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكام والسندات الرسم

 ونتائجها تفصيلًا:   -الأثر الكلي للحجع  –( انظر في شرص القاعدة 1)

 [.146، القاعدة  941، ص 2جعء  23، م.ف  17/5/1972ق، جلسة 34لسنة  214]الطعن رقم 

  وما بعدها. 226ص ، 1982وأمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثال ، منشأة المعارف ، طبعة 

 وما بعدها.  490وأحمد ماهر زغلول ، أصول التنفيذ، مرجع سابق ، ص 

 وما بعدها.  220وفتحي والي ، التنفيذ  الجبري ، مرجع سابق، ص 

 وما بعدها.  259ومحمد إبراهيم، النظرية العامة للحجع على المنقول، مرجع سابق، ص 

 وما بعدها، 204، ص 2020لمدنية للتنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، طبعة وأسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات ا

 وما بعدها. 571وأحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، جعء أول ، مرجع سابق، ص 

 وما يليها،  398وعيد القصاص ، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 

،  1955نة ، سا 3الرسمية في قاانون المرافعاات، مكتباة النهضاة المصارية، ط  ورمعي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود

ني قاانون المادوما بعدها. وأشار سيادته إلى أن المشرت في قاانون المرافعاات القاديم لام يأخاذ بماا اقترحاه واضاعو ال 95ص 

عام متقادم هاو إلامقتضاى الاقتاراص المن ضرورة البدء بالتنفيذ علاى الماال الاذي يكاون التنفياذ علياه أقال كلفاة علاى المادين، و

 .1948قانون المدني المقدم للبرلمان سنة من مشروت ال -256/2مادة  –الدائن في الغالب بالبدء في التنفيذ على المنقول 

م الشااريعة وعبااد الععيااع خلياال بااديوي، قواعااد وإجااراءات التنفيااذ الجبااري والااتحفظ فااي قااانون المرافعااات بالمقارنااة بأحكااا

 وما يليها.  119ية، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر ، ص الإسلام

 وما يليها. 121وطلعت دويدار: النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 

 وما بعدها.  225وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

 ما يليها.و 613مرجع سابق،ص  في التنفيذ الجبري  ونبيل إسماعيل عمر، الوسيط،

 وما يليها. 270ومحمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 

، 1992لساانة  11م فاي دولااة الإماارات العربياة المتحاادة وفقاًا لقاانون الإجااراءات المدنياة رقا وعلاي الحديادي ، التنفيااذ الجباري  

 وما بعدها . 188، ص 2002أكاديمية شرطة دبي، ط

ل الكتااب الأو وما يليها.  وعاشور مبروك ، الوسيط في التنفيذ ، 222وععمي عبد الفتاص، قواعد التنفيذ، مرجع سابق، ص 

 وما بعدها. 267، ص  2004، دار النهضة العربية، 

لماادة الأولاى مان وأورد بع  من هذا الفقه أن الاستثناء الوحيد الوارد علاى هاذا المبادأ كاان يتمثال فاي ناص الفقارة الثانياة مان ا

، حيا  كاان يقضاي بأناه 1907أبريال  14لائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكاام المحااكم الشارعية الصاادر فاي 

"يجب البدء في مواد الأحوال الشخصية بالتنفيذ على النقود السائلة ثم علاى المنقاولات ثام علاى العقاارات"، وقاد ألغيات هاذه 

= 
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أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، فإن الحجع لا يرد إلا هيوإذا كانت القاعدة 

من هذه الأموال، فلا يجوز الحجع على أموال المدين بغير تحديد لمحل هذا  على مال محدد

الحجع، إذ لا يجوز توقيع حجع على منقولات المدين دون تحديد لهذه المنقولات ولا توقيع 

لمدين لدى احجع على كل عقارات المدين دون تحديد لهذه العقارات، أو إجراء حجع مال 

يجب على الدائن قبل البدء في إجراءات لذلك ما لديه للمدين؛ الغير دون تحديد هذا الغير و

 .(1)فيذ أن يحدد المال الذي سيرد عليه الحجعنالت

ومصلحة المحجوز عليه ، مكنه وتحقيقاً للتوازن بين مصلحة الحاجع بمنحه تلك الُ  

ضد  سيئوا استخدام تلك القاعدةلا يكون تحت رحمة الحاجعين الذين من المحتمل أن يُ أ في

 (2)مصلحة المدين، فقد منح المشرت للمدين المحجوز عليه بع  المنظومات الإجرائية 

من التوازن بين مصلحة  ابحي  يحقق قدرً  –الأثر الكلي للحجع  –للحد من تلك القاعدة 

الدائن في أن  يوقع الحجع على ما يضمن له استيفاء حقه من أموال، ومصلحة المدين في 

إيجاد إلى  على القدر الكافي من أمواله لسداد ديونه. فتهدف تلك الوسائل ألا يوقع الحجع إلا

والتخفيف من قسوة القاعدة المقررة لمصلحة  في العلاقة بين الدائن ومدينه،توازن عادل 

. كما تهدف (3)دون أن يستطيع المدين الاعتراض على ذلك –الأثر الكلي للحجع  –الدائن 

                                                 

= 
 .2000لسنة  1قم اللائحة بموجب القانون ر

 .221، 220( عبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص1)

( يقصد بمصطلح المنظومة الإجرائية: هي مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بموضوت أساساي معاين، وتتضاافر لتحقياق 2)

مرافعات، والتي تستهدف في مجموعها صادور غاية جعئية معينة تتشابك مع الغايات التي تحققها المنظومات الأخرى في ال

حكم صحيح في النعات، مثال ذلك: منظومة قواعد رفع الدعوى القضائية، والتاي تساتهدف صاحة إجاراءات قباول الادعوى، 

 ومنظومة قوعد الإعلان القضائي التي تستهدف صحة الإعلان، وصحة انعقاد الخصومة ... وهكذا. 

الجامعاة الجديادة،  م، دار2008يل عمر: الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبعاة انظر بالتفصيل: أ.د. نبيل إسماع

 .13، 12ص 

و أحمد ماهر زغلاول، أصاول  206ص  –مرجع سابق  –الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري  –( أسامة أحمد شوقي المليجي 3)

عتباار الاذي يقاع علاى عااتق المشارت فاي تنظيماه لإجاراءات . ويرى سيادته أن الا496التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 

التنفيذ هو تحقيق التوازن والتوفيق بين المصالح المتعارضة للدائن والمدين، ولقد توصل المشرت إلى تحقيق مصلحة الادائن 

ي إلاى الإطاحاة عن طريق الاعتراف بحق الضمان العام بكافة قواعاده، إلا أن إطالاق حرياة الادائن علاى هاذا النحاو قاد ياىد

بالذمااة الماليااة للماادين وإرباااك مركااعه المااالي، حياا  يجااد نفسااه مجاارداً ماان أموالااه مغلااولًا اليااد عنهااا لاقتضاااء حقااوق قااد لا 

= 
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 . (1)مة الوسيلة الإجرائية للغاية المستهدفة من الإجراءملاء أتحقيق مبد إلىتلك الوسائل 

ومن الجدير بالذكر هنا أن هناك من التشريعات ومنها التشريع الفرنسي وفق آخر  

ضمان  -تعديلاته لقواعد التنفيذ الجبري تبنت فلسفة الموازنة بين تحقيق دعامتين هما:

ولتحقيق الضمان  لإنسان لصالح المنفذ ضده.، وضمان افاعلية إجراء التنفيذ لصالح المنفذ

الأول تنازل المشرت الفرنسي عن فلسفة حماية المدين في إجراءات التنفيذ كونه الطرف 

الضعيف لمصلحة فلسفة جديدة قوامها ضمان تحقيق فعالية إجراءات التنفيذ الجبري، وهو 

 .(2)حصول المنفذ على حقه في أقرب وقت إلىما يىدي 

في تتمثل التي تحقق التوازن بين المصالح المتعارضة ظومات الإجرائية وتلك المن 

 للازميدات والتخصيص وقصر الحجع والكف عن البيع، وسنتناولها في حدود القدر االإ

طرق ن التلخدمة دراستنا بتتبع ما تولده أو تمنحه تلك الأنظمة من أولوية إجرائية دو

كل تقل لوذلك بتخصيص مطلب مس لمراجع العامة،، والتي تكتظ بها اللقواعد العامة لها

 منها. 

                                                 

= 
تتناسب بأي حال مع قيمة هذه الأموال. ومثال هاذا الوضاع يتعاارض ماع نظاام التنفياذ القضاائي ولا يتفاق ماع أغراضاه التاي 

دف إلى تجريد المدين من أمواله، وإنما يهدف إلى اقتضاء حقوق محاددة للادائن، ولاذلك فإجراءاتاه يسعى إليها، فالتنفيذ لا يه

 يجب ألا تجاوز هذا الإطار ولا تمارس إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المرصودة لها. 

 .124( طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 1)

د المغي  ، الاتجاهات الحديثة في قانون التنفيذ الفرنسي الجديد وفقاً لآخر تعديلاته ، دار النهضاة العربياة ( محمود مختار عب2)

وما يليها . وقد تناولت تلاك الدراساة تفصايلات تلاك التعاديلات وماا تحققاه مان ضامانات للوصاول إلاى فلسافة  3، ص2019

المنفاذ والمنفاذ ضاده  –آليات تشديد المشرت على كلا الطرفين المشرت في التوازن بين المصالح المتعارضة، وقد أوضحت 

 على عدم التعسف في استخدام حقه.  –
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 الأولالمطلب 

 (1)ـصــــالإيــداع والتـخصي

 ي: ــالنـص القانون

جراءات ية حالة كانت عليها الإأ" يـجوز في على أنه: مرافعات  302المادة تنص 

ريف والمصا ئدفواللديون المحجوز من أجلها وال قبل إيقات البيع إيدات مبلغ من النقود مساون 

ال يخُصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيدات زوال الحجع عن الأمو

 المبلغ المودت.  إلىالمحجوزة وانتقاله 

حق من  فلا يكون لها أثر في ،إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودت    

 .خصص لهم المبلغ "

ستعجلة عليه أن يطلب بصفة مللمحجوز يجوز  " على أنه: مرافعات 303ص المادة تنو   

كمة ة المحية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خعانأمن قاضي التنفيذ في 

ة محجوزعلى ذمة الوفاء للحاجع، ويترتب على هذا الإيدات زوال الحجع عن الأموال ال

 المبلغ المودت. إلىوانتقاله 

عند الإقرار له به والحكم للوفاء بمطلوب الحاجع ويصبح المبلغ المودت مخصصًا     

 ". بثبوته

فإن المشرت منح المحجوز عليه مُكنة التخلص  ،وعلى ضوء النصين سالفي البيان

 ،من الحجع الواقع على أمواله سواء أكانت منقولات أم عقارات بالإيدات والتخصيص

حكام العامة، أي التي ن النصين سالفي البيان وردا بالباب الأول المخصص للأحي  إ

 .(2)تسري على نوعي الحجع سواء الحجع الواقع على العقار أو المنقول

                                                 
( انظار تفصاايلًا فاي التطااور التااريخي والتشااريعي لتيادات والتخصاايص ، محماد حامااد فهماي بااك ، تنفياذ الأحكااام والسااندات 1)

فياااوي، منازعااات التنفيااذ، دار النهضااة العربيااة، طبعااة ومااا بعاادها ، وإبااراهيم أمااين الن 248التنفيذيااة، مرجااع سااابق ، ص 

 وما بعدها.  319، ص 2005

  -:68لسنة  13( أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2)

أن المشروت قد عمم فكرة الإيدات والتخصيص التي أخذ بها القانون القديم بالنسبة لحجع مال المادين لادى الغيار، وبهاذا التعمايم  

ائع اللجوء إلى هذا النظام سواء في حجع المنقول لدى المدين أو في حجع مال المدين لدى الغيار أو فاي حجاع أصبح من الج

= 
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 مفهوم الإيداع والتخصيص والقواعد المنظمة له:

للديون  ا من المال مساون خعانة المحكمة مبلغً يدات إويعني الإيدات والتخصيص 

دين لمبلغ للوفاء بالعلى أن يخصص ذلك ا ،المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف

نتقال الحجع ويتم ذلك با ،ويكون قبل إيقات البيع المحجوز من أجله دون غيره من الديون

 .(1)المبلغ محل الإيدات والتخصيص إلى

 بدل بالمحل غير النقدي للحجع محلفالإيدات والتخصيص هو إجراء بمقتضاه يسُت

لك في مرحلة ما قبل إيقات البيع آخر يتمثل في مبلغ نقدي مودت في خعانة المحكمة، وذ

 .(2)طرق تغيير محل الحجعأحد فهذا النظام  ؛الجبري

من قاعدة الأثر الكلي للحجع كمًا  –الإيدات مع التخصيص  –حد هذه الوسيلة وتُ 

 ؛جلهأوكيفاً. فمن حي  الكم تكفل التناسب بين المحل المحجوز عليه والدين المحجوز من 

ومن حي  الكيف  ين أو الديون المحجوز من أجلها.متناسباً مع الدلأن المبلغ المودت يكون 

وهذا تكريس مبلغ النقود،  إلىنقل الحجع من الأموال التي اختارها الحاجع  إلىتىدي 

 (3)مة بين الوسيلة والغاية في قانون المرافعاتلقاعدة المواء

                                                 

= 
 العقار، وسواء كان الحجع تحفظياً أو تنفيذياً.

 . ومحمااد الصااااوي231،  230انظاار : أمينااة مصاااطفى النماار، قااوانين المرافعاااات ، الكتاااب الثالاا ، مرجاااع سااابق، ص 

 .361، ص  1996نفيذ الجبري، دار النهضة العربية مصطفى، قواعد الت

، موسااااوعة الشاااارق  170، القاعاااادة رقاااام 1038، ص 62م.ف  25/12/2011ق، جلسااااة 69لساااانة  968(الطعاااان رقاااام 1)

.  ومحماود مصاطفى ياونس، المرجاع فاي قاانون إجاراءات 413الإلكترونية. وعيد القصاص ، أصول التنفيذ الجبري ، ص 

 .75ع سابق ،ص التنفيذ الجبري ، مرج

 مقادار الحاق وتظهر بذلك العلاة فاي اشاتراط أن يكاون الحاق محال الساند التنفياذي معيناًا المقادار، وهاي تحقياق التناساب باين

عياين الحادود التاي ينبغاي أن تقاف عنادها بحي  يمكن ت -424،  390، 303، 302المواد  –والمال الذي يجرى التنفيذ عليه 

ر زغلاول، ي. أحماد مااهالمدين من معرفة مقدار التعامه فيىديه اختيارًا؛ تلافياًا للتنفياذ الجبار إجراءات التنفيذ، وحتى يتمكن

 .77أصول التنفيذ، مرجع سابق ، ص 

 .488. وفتحي والي ، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 506(أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، مرجع سابق ، ص 2)

امعااة . وأحمااد هناادي ، أصااول التنفيااذ الجبااري ، دار الج169مرجااع سااابق ، ص  وأحمااد حشاايش ، مباااد  التنفيااذ الجبااري،

 .223، ص  2024الجديدة، ط

. طلعات دويادار، النظرياة 283، ص  1971(  وجدي راغاب ، النظرياة العاماة للتنفياذ القضاائي ، دار النهضاة العربياة ، ط 3)

= 
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يكون من  قد –بدون حكم  –فإن الإيدات مع التخصيص  ،(302ووفق نص المادة )

فالنص ، (1)شخص له مصلحة في ذلك مع المحجوز عليهأية المحجوز عليه ذاته أو من 

، حي  استخدم النص لفظ إجازة الإيدات دون  (2)للمجهول جاءت عبارته بصيغة المبني

فيكون  – 303المادة  –تحديد لشخص المودت، بينما إذا كان الإيدات مع التخصيص بحكم 

ائية ترفع من المحجوز عليه بصفة مستعجلة أمام قاضي التنفيذ، ذلك من خلال دعوى قض

باعتباره  ؛(3)وبذلك يقتصر حق استخدام تلك الدعوى على المحجوز عليه دون غيره

صاحب الصفة والمصلحة في ذلك الطلب، تطبيقاً للقواعد العامة في شروط قبوط الدعوى 

التفرقة بين (5)ن كان البع  يرى . وإ(4)( مرافعات3وفق المادة ) –الصفة والمصلحة  –

( لم يشترط أن يتم  303رفع الدعوى وبين إيدات المبلغ المقدر من القاضي، فنص  المادة  )

الإيدات من المحجوز عليه؛ ولهذا يمكن أن يتم الإيدات من المحجوز لديه أو من أي شخص 

م الإيدات من ويرى البع  الآخر أن يت .ا فيعمل بعمومهذي مصلحة، فالنص ورد عامً 

                                                 

= 
 .621، مرجع سابق، ص في التنفيذ الجبري مر، الوسيط. و نبيل إسماعيل ع125العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص

.عياد القصااص، أصاول التنفياذ الجباري ، مرجاع  284( وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق ،  ص 1)

.إذ قد يتم الإيدات من قبال المحجاوز علياه أو مان قبال المحجاوز لدياه، أو مان شاخص مان الغيار لاه 408و  407سابق، ص 

مصلحة في إنقاذ الأموال التي تم حجعها كابن المحجوز عليه. والأنصاري حسن النيداني، قانون التنفيذ الجبري، جاعء أول 

. وععماي عباد الفتااص ، التنفياذ الجباري، 454. وعبد التواب مبارك ، التنفيذ الجباري، مرجاع ساابق، ص 395، ص 2010

 .757مرجع سابق ،ص

إشااكالات التنفيااذ الجبااري فااي قااانون المرافعااات المدنيااة والتجاريااة ، دار الفكاار الجااامعي، ط ( عبااد الباسااط جميعااي، طاارق و2)

 .107، ص 1974

وما يليها.وطلعت دويدار، النظرية العامة للتنفياذ القضاائي  407( عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 3)

 .71قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  . ومحمود مصطفى يونس ، المرجع في128، مرجع سابق، ص 

( مرافعات على أنه:" لا تقبل أي دعوى كماا لا يقبُال أي طلاب أو دفاع اساتناداً لأحكاام هاذا القاانون أو أي 3/1( تنص المادة )4)

 قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ".

. وأسامة أحمد شاوقي المليجاي، الإجاراءات  271النظرية العامة للحجع على المنقول ، مرجع سابق، ص  –( محمد إبراهيم 5)

. وإبااراهيم أمااين النفياااوي ، منازعااات التنفيااذ الجبااري، مرجااع  450،  449المدنيااة للتنفيااذ الجبااري ، مرجااع سااابق ، ص 

وعباد التااواب مبااارك ، التنفياذ الجبااري، مرجااع . 487. وفتحااي والاي ، التنفيااذ الجبااري، مرجاع سااابق، ص 339ساابق، ص

. وععمااي عبااد الفتاااص ، التنفيااذ الجبااري، 207. وأحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، ص457سااابق ،ص 

 .382، ص 2008. وعلي هيكل ، التنفيذ الجبري ، دار المطبوعات الجامعية،ط 763مرجع سابق، ص 
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فالنص حصر شخصية  ؛ونحن نىيد الرأي الأول .(1)المحكوم له بذاته وهو المحجوز عليه

لعم أن يتم الإيدات من خلاله، بما يعني أن المحجوز عليه في الطلب المستعجل ولم يُ 

يجوز أن يتم من المحجوز عليه أو من  -بحكم أو بدون حكم  –الإيدات في كلا الحالتين 

 غيره. 

ويقرر  ب يحرره المودتعى أن التخصيص بدون حكم يتم بتقرير في قلم الكتااروي

 إلىفيه تخصيص الوديعة للحاجع، أما في حالة الإيدات بحكم فيتم التخصيص دون حاجة 

 . (2)تقرير بذلك، إذ يتم التخصيص بمجرد الإيدات

ومن الجدير بالذكر أن المشرت لم ينص على طريقة خاصة لتقديم الدعوى 

ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فهي  ،-دعوى الإيدات والتخصيص  – المستعجلة

وعلى  أي بصحيفة تودت قلم كتاب محكمة التنفيذ متضمنة البيانات التي يتطلبها القانون؛

هو حكم مستعجل تتحدد ن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بتقدير مبلغ الإيدات ذلك فإ

لقواعد العامة في تقدير حجية الأحكام، فهو لا يقيد المحكمة التي تنظر ا ليضًا طبقً حجيته أ

مسألة موضوعية متعلقة بالتنفيذ، ويعني ذلك أنه عندما يعرض على قاضي التنفيذ مسألة 

وتعتبر دعوى تقدير مبلغ  ،يدات لا يقيدهالتنفيذ فإن قضاءه السابق في الإ صحة أو بطلان

 . (3)يذنفة وقتية في التالإيدات  منازع

                                                 
. وأمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتااب الثالا  ،  511يذ ، مرجع سابق ، ص ( احمد ماهر زغلول ، أصول التنف1)

 . 233مرجع سابق ، ص 

. وأحمد محمد حشيش، مباد  التنفيذ الجباري، مرجاع 108( عبد الباسط جميعي، طرق وإشكالات التنفيذ، مرجع سابق، ص 2)

. محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكاام والساندات 457ع سابق، ص . عبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرج117سابق ، ص 

، حامد محمد أبو طالب، التنفياذ الجباري ، بادون ناشار ، ط 113، ص 1951الرسمية والحجوز التحفظية، مرجع سابق، ط 

 وما يليها. 122، ص 2005

 . 402 . قاعدة رقم2065، ص 2، ج29، م.ف  28/12/1978ق، جلسة  42لسنة  670( الطعن رقم 3)

ذ الجبااري، .  وعبااد التااواب مبااارك ، التنفياا396وانظار: الأنصاااري حساان النيااداني ، قواعااد التنفيااذ الجبااري، مرجاع سااابق، 

 .752. و محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 456مرجع سابق، ص

لحاق، فاي االتاي يطلاب فيهاا الحكام باإجراء يحسام الناعات فاي أصال  والمقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك

 حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. 

ق ، جلساااة  61لسااانة  1120. والطعااان رقااام 1005، ص  1ج 29، س 13/4/1978ق، جلساااة 45لسااانة  81الطعااان رقااام 

= 
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كما أن الحكم المستعجل بالإيدات تعول حجيته إذا تغيرت الظروف التي صدر 

يدات متى عرضت عليه مسألة الإيدات والتخصيص ، فله أن ينقص أو يعيد مبلغ الإفيها

 .(1)كقاضي مستعجل مرة أخرى

 الأولوية الإجرائية في الإيداع والتخصيص:

أو بحكم  -مرافعات  302المادة  –سواء كان الإيدات والتخصيص بدون حكم 

فإن الأثر الجوهري المترتب على ذلك الإيدات هو منح الحاجع أو  -303المادة  –قضائي 

الحاجعين الذين تم الإيدات والتخصيص لهم أولوية إجرائية على المبلغ المودت، فلا 

 بلغ مساون ، وجب إيدات م نوشخص آخر ، فإذا تعدد الحاجع المودت أي يشاركهم في المبلغ

لحقوقهم التي أوقعوا الحجع من أجلها، وتخصيص المبلغ للوفاء بحقوقهم، وإلا لم يكن 

، وهو ما يظهر جلياً من نص المادة (2)لتيدات والتخصيص أثره  في مواجهة من لم يشمله

                                                 

= 
. 889، ص  2، ج46، س 18/6/1995ق، جلسااة  58لساانة  1626طعاان رقاام . وال274، ص 1، ج47، س 30/1/1996

. موسوعة الشرق الإلكترونية، ومشارإليها 307، ص  3، ج  40، س 13/2/1989ق، جلسة 53لسنة  1391والطعن رقم 

ماا و 354، الجاعء الأول، المجلاد الأول، ص 2020ومطلع عليها أيضًاا لادى: رفعات رفعات صاقر ،عقباات التنفياذ ، طبعاة 

 بعدها. 

. و أسااامة أحمااد شااوقي المليجااي ، الإجااراءات المدنيااة للتنفيااذ 415،  414( عيااد القصاااص ، أصااول التنفيااذ الجبااري ، ص 1)

. و فتحااي والاي ، التنفيااذ الجباري، مرجااع 1371. وأحمااد أباو الوفااا ، التعلياق ، مرجااع ساابق 451الجباري، مرجااع ساابق ، 

. عباد الباساط جميعاي، 130و  129العامة للتنفياذ القضاائي، مرجاع ساابق ، ص. وطلعت دويدار، النظرية 487سابق، ص 

. وأحماد 107، ص 1974طرق وإشكالات التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الفكار الجاامعي، ط 

ذ الجباري، مرجاع ساابق، . ونبيل إسماعيل عمر ، الوسيط في التنفيا 208هندي، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص

 .764. وععمي عبد الفتاص ، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 623ص 

ن ظاااهر ماا) فالأصاال العااام فااي الأحكااام الصااادرة ماان القضاااء المسااتعجل أنهااا ذات حجيااة موقوتااة؛ إذ إنهااا تتحسااس النااعات 

عناي جاواز ي أصل الحق، إلا أن هذا لا يالأوراق دون المساس بالحق، ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوت وهي تفصل ف

الحكم هاي إثارة النعات المىقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركع الخصوم والظاروف التاي انتهات با

ن . والطعا395،ص  1، ج47، س 29/6/1996ق ، جلساة  55لسانة  2482نفسها لم يطارأ عليهاا أي تغييار(. الطعان رقام 

ق جلسااااة 73لساااانة  264و  168، والطعنااااان رقمااااا  238، ص 1، ج46، س 25/1/1995، ج ق60لساااانة  1407رقاااام 

لجباري، ا، موسوعة الشرق الإلكترونية ، ومشار ومطلع عليها أيضًا لدى: رفعت رفعت صقر، عقبات التنفياذ 16/6/2005

 وما بعدها.  350مرجع سابق ، ص 

 . 484( فتحي والي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 2)

= 
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 ،المودت ه إذا وقعت حجوز جديدة على المبلغأنعلى حي  نص المشرت صراحة ، ( 302)

الحجوز أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودت ، ونص في المادة  فلا يكون لتلك

 .  (1)( على أن يصبح المبلغ المودت مخصصًا للوفاء بمطلوب الحاجع303)

فإن الحاجع الذي تم الإيدات والتخصيص لصالحه له أولوية  ،وعلى ضوء ذلك

على الإيدات  ية حُجوز  لاحقةأإجرائية في استيداء حقه على غيره من الدائنين على 

ن لا يعاحمون فالحاجعون اللاحقو ،ية مبالغطالما لم يخصص لتلك الحجوز أوالتخصيص 

أو  (3)حتى ولو كانوا دائنين ممتازين( 2)الحاجعين قبل التخصيص على المبلغ المودت

مبلغ من النقود، ولا لأن الحجع أصبح وارداً على  أصحاب حقوق رهن أو اختصاص؛

فهم في مركع يسمح باستيفاء حقوقهم  ،(4)ية موضوعية بالنسبة له يتصور أن توجد أولو

                                                 

= 
قام بالقاانون ر ومن الجدير بالذكر ، أن بع  التشريعات العربية كقانون الإجراءات المدنية الإمااراتي وفاق آخار إصادار لاه

ولام يرتاب ساوى أثار واحاد  –بحكم  – 245و  -بدون حكم -244تبنى فكرة الإيدات والتخصيص بالمادتين  2022لسنة  42

 .نين ي من الدائلأقاله إلى المبلغ المودت دون ترتيب أية أولوية إجرائية عليه وهو زوال الحجع عن الأموال المحجوزة وانت

 وما بعدها.  489انظر في ذلك: علي الحديدي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

بقااوة -( مااع ملاحظااة أنااه فااي الحجااع علااى العقااار يجااب إياادات ديااون الاادائنين الااذين وإن لاام يوقعااوا حجااوزًا إلا أنهاام اعتبااروا 1)

مرافعات أطرافاًا فاي إجاراءات التنفياذ، فيجاب الوفااء بحقاوقهم وإلا بقاى الحجاع علاى العقاار  417وفق نص المادة  -انونالق

لمصلحتهم، وبالنسبة لهىلاء الدائنين لا يهم ما إذا كانت ديونهم قد حلت وقت الإيدات أو لم تحال، ذلاك أنهام يعتبارون أطرافاًا 

. 485لااول. انظاار فااي ذلااك : فتحااي والااي، التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق ، صفااي الإجااراءات بصاارف النظاار عاان هااذا الح

 .126وطلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق ، ص 

، وإبراهيم أمين النفيااوي ، منازعاات  452( أسامة أحمد شوقي المليجي ، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، مرجع سابق ، 2)

. ومحمااد حامااد  513. وأحمااد ماااهر زغلااول ، أصااول التنفيااذ ، مرجااع سااابق، ص 338ري، مرجااع سااابق، صالتنفيااذ الجباا

.وعبااد الععيااع خلياال بااديوي، قواعااد وإجااراءات التنفيااذ 257فهمااي ، تنفيااذ الأحكااام والسااندات التنفيذيااة، مرجااع سااابق ، ص 

ه بالإيادات والتخصايص لا يحاول بيناه وباين أن قياام المادين المحجاوز عليا -وبحق-. وينوه 177الجبري، مرجع سابق، ص 

المنازعة في التنفيذ؛ لأن هذا العمل من جانبه لايعد تسليمًا منه بطلبات الحاجع وصحة الحجع، وإنما هو إجراء لفاك الحابس 

 حتى يستطيع الانتفات أو التصرف في المال المحجوز.

مبلااغ يشُااترط لإعمااال الاانص ولحصااول الحاااجع علااى ال. إذ  1366وانظاار: أحمااد أبااو الوفااا، التعليااق ، مرجااع سااابق ، ص 

 ى الحجاع لأيالمودت له الإقرار لاه باه أو الحكام بثبوتاه، فاالنعات باين الادائن الحااجع والمحجاوز علياه متصاور باالطعن علا

 سبب. 

 .620( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط ، مرجع سابق، ص 3)

 .253،  ص  1974ضة العربية، ط ( محمد عبد الخالق عمر، مباد  التنفيذ ، دار النه4)
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 .(1)مباشرة مما خصص لهم دون الدخول مع الحاجعين الآخرين في إجراءات التوزيع

وليس معنى هذا امتنات توقيع حجوز على المبلغ تحت يد الخعانة ولكن يكون 

ينال هذا الحاجع الأخير ولا على الحاجع بعده، إجرائية للحاجع قبل التخصيص أولوية 

وبذلك فالحاجعين الذين تم الإيدات . (2)جع الأولاإلا مما يعيد على ما يفي بحق الح شيئاً

والتخصيص لهم لا يعاحمهم أي دائن آخر سواء حجع على أموال المدين عمومًا أو حجع 

على الأموال المودعة، فالحاجع اللاحق لتيدات والتخصيص لا يحصل على شيء من 

 إلا إذا حصل الدائن الحاجع الذي تم الإيدات لصالحه على حقه كاملاً أولاً.لمال المودت، ا

سابق في  -حق عيني تبعي–عكس ذلك فمتى وُجد ضمان خاص  (3)ويرى البع 

وجوده على الإيدات والتخصيص، فإن صاحب الضمان الخاص يتقدم؛ باعتبار أن الضمان 

على أي أولوية إجرائية، ويىسس ذلك بمنع  الخاص يعُطي أولولية موضوعية تتقدم

الإضرار بصاحب الضمان الخاص بطريق التحايل، ولهذا الرأي وجاهته لمواجهة سوء 

النية والتحايل بغرض الإضرار بالدائنين، ولكنه يصطدم مع صراحة النص؛ وقد وردت 

ون العبارة صريحة بأن يخصص المال المودت للوفاء بالديون المحجوز من أجلها د

غيرها، فالنص صريح في عدم مشاركة أي ديون أخرى، سواء كانت عادية أم لها ضمان 

 خاص في مبلغ الإيدات، وهو ما يردده صاحب هذا الرأي أيضًا.

فيما ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الأولوية التي تترتب للحاجعين قبل الإيدات 

                                                 
، 1992( ساايد أحمااد محمااود ،  توزيااع حصاايلة التنفيااذ الجبااري وفقاًاا لقااانون المرافعااات المدنيااة والتجاريااة، باادون ناشاار ، ط 1)

 .365. ومحمد الصاوي مصطفى ، قواعد التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 60مرجع سابق ، ص 

. 460. وعبااد التااواب مبااارك ، التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، ص 488سااابق، ص ( فتحااي والااي، التنفيااذ الجبااري، مرجااع 2)

. ومحماود مصاطفى ياونس ، المرجااع فاي قاانون إجااراءات 203وأحماد مليجاي ، شارص أصااول التنفياذ، مرجاع سااابق ، ص 

 .288. وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، مرجع سابق ، ص 753التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 

 عادد الحجاوز،توانظر تفصيلًا في مدى تأثير الاختصاص بالمال أو تخصيصه على قابلية المال للحجع لاحقاً ، أحمد خليال، 

ن فااي . وأميار محمااود السايد، دور القاضااي فاي مواجهااة تعسااف الادائن عنااد التنفياذ علااى أماوال الماادي17مرجاع سااابق، ص 

 . 44، ص 2003 ،لرابعالدقهلية، العدد ا  ،مجلة كلية الشريعة والقانون، تفهنا القانون المصري مقارناً بالشريعة الإسلامية،

( عبد الله خليل حسين الفرة، تعاحم الدائنين وأثره على توزيع حصيلة التنفيذ، مجلة دفاتر السياساة والقاانون، جامعاة قاصادي 3)

 .148ص ، العدد الأول، 11السنة الحادية عشرة، المجلد مرياص، ورفلة، الجعائر، 
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يداعه سوف توزت عليهم حسب معناها أن حصيلة التنفيذ المحصورة فيما يتم إبينهم 

القواعد العامة، أو بحسب قواعد قسمة الغرماء، فهي ليست أولوية بمعنى التقدم في استيفاء 

لا امتياز له، كل ما  اعاديً  امازال دائنً  ائن الحاجع قبل الإيدات والتخصيصالحقوق، فالد

 .(1)وفاء لهمال مودت ومخصص لل إلىهنالك هو أن المدين بإرادته نقل حقه من مال 

فهو ليس  ،فالإيدات والتخصيص لا يعني أن الحاجع   قد صار صاحب امتياز

هو إيدات مبلغ معين  سوى صاحب أولوية إجرائية فرضها وضع إجرائي معين تم لصالحه

 .(2)من أموال المدين شاءمن الحجع على ما ي خصص له بدلًا 

الحاجعين بعد الإيدات، بحقوق  اوقد يقول البع  أن هذا التخصيص يمثل إضرارً 

بأن هذا الإيدات يترتب عليه تحرير  –وبحق  –إلا أن ذلك مردود عليه لدى بع  الفقه 

. ثم أن بيد من ينفقط لحقوق الحاجعين الأول كان محجوزًا مع إيدات مبلغ مساون  المال الذي

أي مال يحصل عليه أن يحجع من جديد على  يءله ش لم يتبق   حجع على المبلغ المودت إذا

ع عنه الحجع نتيجة الإيدات. كما أن الحجوز التي تقع للمدين بما في ذلك المال الذي رفُ 

على المبلغ المودت من غير أصحاب الأولوية الإجرائية هي حجوز صحيحة، وكل ما في 

حتمل أن يتبقى من المبلغ المودت بعد لا يستوفون حقوقهم إلا مما يتبقى أو ما يُ  مالأمر أنه

لحاجعين قبل الإيدات على حقوقهم، ويترتب على ذلك أنه عند زوال حجع من تم حصول ا

 حقلا فإنه سيكون لمن وقع حجع  ،تخصيص لمصلحته بسبب البطلان مثلًا الإيدات وال

 وتأسيسًا .(3)على المبلغ المودت فرصته الكاملة في الحصول على حقه من المبلغ المودت

لحاجع والمحجوز عليه ولا يضر بأيهما، كما لا يضر على ذلك فالإيدات والتخصيص يفيد ا

                                                 
 .621( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 1)

فاي التنفياذ  . ونبيل إسماعيل عمر، الوسايط 133و  132( طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 2)

 .622، مرجع سابق ، ص الجبري

أصول التنفياذ الجباري ، مرجاع .وعيد القصاص،  257التنفيذية، مرجع سابق ، ( محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكام والسندات 3)

. وإباراهيم أماين  448وما يليها. أساامة أحماد شاوقي، الإجاراءات المدنياة للتنفياذ الجباري، مرجاع ساابق ،  410، ص سابق

 . 342النفياوي ، منازعات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص
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سيما وأن نظام الإيدات والتخصيص لن يثير مشكلة التوفيق بين لا (1)بأي دائن آخر للمدين

كون لأنه لن تالدائنين أصحاب الأولوية الموضوعية والدائنين أصحاب الأولوية الإجرائية؛ 

ذلك كله أن تلك المنظومة  إلىاف ويض لأي دائن جديد أولوية موضوعية على النقود.

ط أو صاحب الهمة التنفيذية عن الدائن تتوافق مع التوجيه التشريعي نحو تمييع الدائن النش

 المهمل، فالأول قد سعى مع مدينه نحو تحقيق الإيدات والتخصيص. 

وعلى ضوء ما سلف يظهر لنا مدى ما يحققه الإيدات والتخصيص بنوعيه من 

لهذا النظام فاعليته في تخليص  سبالمحجوز له والمحجوز عليه، فيحتوازن بين مصلحة 

المنفذ ضده من التنفيذ على أمواله فيتجنب بذلك قيد الحجع وقيوده من ناحية، ويتجنب من 

فهو بذلك يعد  ،ناحية أخرى بيع هذه الأموال للغير واستحالة استردادها بعد إلغاء التنفيذ

، وفي ذات الوقت يحقق مصلحة الحاجع بمنحه (2)نفيذوسيلة وقائية لتفادي أضرار الت

  الأولوية الإجرائية على المال المودت.

 الثانيالمطلب 

 ــزـــــجــر الحـــــقــص

 النـص القانونــي: 

لا  إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله"  على أنه: مرافعات 304نصت المادة  

كم يذ الحمن قاضي التنفاز للمدين أن يطلب تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، ج

ا ة بقصر الحجع على بع  هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقً لجبصفة مستع

 ختصم فيها الدائنون الحاجعون. لتجراءات المعتادة يُ 

 للطعن بأي طريق.  ولا يكون الحكم الصادر قابلًا        

ن الأموال مفاء حقوقهم يالحجع أولوية في استويكون للدائنين الحاجعين قبل قصر         

 صر الحجع عليها". قالتي يُ 

                                                 
 .621، مرجع سابق ، ص في التفنيذ الجبري ( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط1)

 .532( أحمد خليل، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 2)
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 مفهوم قصر الحجز والقواعد المنظمة لإجراءاته:

يظهر من مطالعة واستقراء النص سالف البيان أن المشرت قرر لبع  الدائنين   

ن جميع قاعدة أبأولوية إجرائية عن باقي الدائنين، حي  خرج على الأصل العام المقرر 

تحقيق رفع دعوى قصر الحجع ، لأموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، بأن أجاز للمدين 

توسيع هو الدائنين كان هدف  نفإ –المدين والدائنين  –التوازن بين المصالح المتعارضة 

دائرة الأموال محل الحجع لضمان كفايتها لسداد جميع حقوقهم لتفادي تقسيم المال بينهم 

كنة طلب قصر الحجع على بع  ماء كل بحسب نصيبه، فقد منح المدين مُ قسمة الغر

ب مع قيمة الأموال المحجوز جله لا تتناسأأمواله متى كانت قيمة الحق المحجوز من 

مواله جبرًا رغم أنها تفوق في بيع أ إلىضطر وذلك تحقيقاً لمصلحة المدين حتى لا يُ  عليها؛

يضر بمصلحته. فهذا النظام يتفق مع العدالة لحماية  قيمتها مبالغ الديون محل الحجع بما

وغل يد المدين بالنسبة لها من أجل دين  ،المدين من تعسف دائنه بالحجع على أموال كثيرة

بمقتضاه يستعاض عن المحل وطرق تغيير محل الحجع  فقصر الحجع هو أحد، (1)صغير

ول من الوجهة الكمية، وأقل منه ، لكنه أقل من الأغير النقدي للحجع لمحل غير نقدي أيضًا

 (2)من الوجهة القيمية. –بالتالي  –

ويكون ذلك الطلب بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام قاضي التنفيذ 

وينظرها بصفة مستعجلة، وطلب قصر الحجع كالإيدات والتخصيص يسري بشأن حجع 

 .(3)ا أو تنفيذياًوسواء أكان الحجع تحفظيً  ،العقار أو حجع المنقول

فإن قصر الحجع لا يكون إلا بحكم قضائي كما هو الحال في  ،وعلى ضوء ذلك 

                                                 
. وطلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع ساابق، ص 492( فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 1)

. ويعبر عن ذلك باأن  754الجبري، مرجع سابق، ص . ومحمود مصطفى يونس ، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ 133

 قصر الحجع قصد منه رفع الغبن الواقع على المحجوز عليه. 

، ونبيال إساماعيل عمار، الوسايط فاي التنفياذ الجباري،  171( أحمد محمد حشيش ، مباد  التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 2)

 وما بعدها.  626مرجع سابق، ص 

. وعياد القصااص، أصاول التنفياذ ، مرجاع ساابق 284ظرية العاماة لحجاع المنقاول ، مرجاع ساابق، ص ( محمد إبراهيم ، الن3)

. وعاشااور مبااروك ، الوساايط ، 234، وأمينااة مصااطفى النماار ، قااوانين المرافعااات ، التنفيااذ ، مرجااع سااابق، ص 418ص

 .448الكتاب الثاني، مرجع سابق،  ص 
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 ختصاص قاضي التنفيذ وينظرهما بصفةالإيدات والتخصيص بحكم ، وكلا الوسيلتين من ا

ا منازعة فدعوى قصر الحجع أيضً   اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام،مستعجلة، وهو 

 .(1)وقتية في التنفيذ

وفق القواعد العامة  -القصر والإيدات مع التخصيص  –ويرفع كلا الدعويين  

وحكمه له  ،هما بسلطة تقديريةكلي ويتمتع القاضي في ،بصحيفة تودت قلم كتاب المحكمة

إلا أن الحكم الصادر في الإيدات والتخصيص بحكم يخضع  ،حجيته المىقتة كحكم مستعجل

ستأنف أمام المحكمة الابتدائية وفق المادة أي يُ  ،لتنفيذلأحكام الطعن على أحكام قاضي ا

 فإنه وفق صراحة النص حكم ،وذلك بخلاف الحكم الصادر  بقصر الحجع .مرافعات 277

لا يقبل الطعن، كما أن قاضي التنفيذ له سلطة تقديرية كاملة في قبول طلب القصر  نهائي

 ع التخصيص وإلا عُد منكرًايدات مليس له حق رف  طلب الإ أن في  حين ،من عدمه

ثر ا إلا أنه ذو أوقتيً  اومن الجدير بالذكر أن الحكم الصادر بالقصر رغم كونه حكمً  للعدالة.

وإعطاء  ،قطعي بالنسبة لإجراءات التنفيذ فيما يتعلق برفع الحجع عن بع  الأموال

 .(2)أولوية إجرائية للحاجعين قبل صدوره

 ز:الأولوية الإجرائية في قصر الحج

وقد منح المشرت أولوية إجرائية للدائنين الحاجعين قبل قصر الحجع، بمعنى أنهم  

 لحاجعيننين امن الأموال التي قصُر عليها الحجع، وبذلك فإن الدائ ن حقوقهم أولًا يستوفو

 ن قبلياً من حقوقهم إلا بعد سداد كامل ديون الحاجعين أبعد قصر الحجع لا يستوفو

 القصر. 

طلبه وقصر الحجع على  إلىفإن الحكم الصادر بإجابة المدين  ،لكوعلى ضوء ذ 

الأموال المحجوزة يترتب عليه اقتصار الحجع على جعء من الأموال التي قرر الحكم 

جعل الحجع مقصورًا عليها، وزواله أو انـحصاره عن باقي الأموال التي كانت 

                                                 
. وأحماد محماد حشايش، مبااد  التنفياذ الجباري، 399الجباري، مرجاع ساابق، ص ( الأنصاري حسن النيداني، قاانون التنفياذ 1)

 .448. وعاشور مبروك ، الوسيط ، الكتاب الثاني، مرجع سابق،  ص 172مرجع سابق ، ص 

 .137( طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 2)
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في التصرف في الأموال التي المدين كامل حريته  ادسترداويترتب على ذلك  ،(1)محجوزة

 تحررت من الحجع.

طلبه فهو تمتع الدائنين الحاجعين قبل قصر  إلىأما الأثر الثاني لإجابة المدين 

وعلى ذلك فإن  ، الحجع بأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي تم قصر الحجع عليها

بالرغم من التسليم  –ليها من يوقع من الدائنين حجعًا على الأموال التي تم قصر الحجع ع

لا يكون له أن يقاسم الحاجعين قبل قصر الحجع فيما يتحصل من بيع  -بصحة حجعه

يحصل  الأموال التي اقتصر عليها الحجع قسمة غرماء، وإنما يجب عليه أن ينتظر حتى

كان له أن يستوفي منه  كامل حقوقهم، فإن تبقى بعد ذلك شيءن قبل القصر على الحاجعو

 .(2)حقه

نظام قصر الحجع يثير إشكالية خطيرة وهي حدو  تعاحم بين أصحاب إلا أن  

وية الموضوعية أصحاب الأولو –لحاجعين قبل قصر الحجع ا –الأولوية الإجرائية 

ا فأيهم ،المقيدة على الأموال التي قصر الحجع عليهاالعينية صحاب الحقوق الدائنين أ

 يفضل؟

( مرافعات والتي تعطي 304( من المادة )3أن نص الفقرة )إلى شير بداية ن

الأولوية الإجرائية لم تكن موجودة في النص حال تقديمها كمشروت للقانون من قبل 

س الشعب رأت إضافتها لغرض حماية لجمة بيولكن لجنة الشئون التشريع ،الحكومة

                                                 
. وأمينة مصطفى النمر ، قاوانين المرافعاات ، التنفياذ الجباري، 502ص ( أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، مرجع سابق ، 1)

 .235مرجع سابق، ص 

و  494. فتحاي والاي، التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق، ص 420( عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 2)

د عبد الرحمن ، التنفياذ الجباري، مرجاع . وفايع أحم135طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 

لسانة  142مان القاانون رقام  246. وعكس ذلاك قاانون الإجاراءات المدنياة الإمااراتي، حيا  ناص بالماادة 299سابق ، ص 

على أنه: " يوقع الحجع في حدود الدين المطالب به ، وإذا كانت قيمة الحاق المحجاوز مان أجلاه لا تتناساب ماع قيماة  2022

قصار الحجاع علاى بعا  أموالاه  –حسب الأحاوال  –حجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص الأموال الم

 المملوكه له والتي يجوز الحجع عليها ". 

 وما بعدها.  495انظر في ذلك: علي الحديدي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 
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 . (1)صرالدائنين قبل قصر الحجع من معاحمة غيرهم لهم في الأموال التي يرد عليها الق

أن تلك الفقرة أضيفت دون تبصر كامل بطبيعة نظام قصر  (2)ويرى بع  الفقه 

احتمال أن يكون لبع  الدائنين حقوق تبعية مقيدة  إلىفلم تنتبه اللجنة التشريعية  ،الحجع

كانت تسمح لهم بتتبع هذه الأموال واقتضاء  ،على الأموال التي تم قصر الحجع عليها

المدين  حق فقد يتواطألأولوية على غيرهم من الدائنين العاديين، بل وبحقوقهم من ثمنها با

هذا الشخص بأن  إلىوشخص بقصد الإضرار بحقوق أولئك الدائنين، بأن يوعع المدين 

ثم يطلب بعد ذلك قصر الحجع على جعء من هذه  ،يجري حجعًا على بع  الأموال

م قصر تفيعطي أولوية للدائن الذي الأموال التي يكون من بينها ما هو محمل بحق رهن، 

 الحجع لصالحه على الدائن المرتهن. 

الذي تكون فيه الأموال الفرض وعن حل تلك الإشكالية فإن المشكلة لا تثور في  

يرها غاز أو إذ لا يتصور تحمل هذه النقود برهن أو امتي؛ صر الحجع عليها نقوداًالتي قُ 

بل لحاجع قالدائن ة في تقرير أولوية بشأنها ليلاشكإلا من الحقوق العينية التبعية، وبذلك  ف

 قصر الحجع. 

ترجيح  (3)ويرى اتجاه من الفقهاء أما ما وراء ذلك الفرض فقد انقسم الفقه،  

فالنص ورد عامًا يمنح الدائنين ، 304/3بصراحة نص المادة الأولوية الإجرائية بالتمسك 

وقهم من الأموال محل القصر حتى ولو كان الحاجعين قبل القصر أولوية في استيفاء حق

ن أو دائن ممتاز، ويرى أحد أنصار هذا الاتجاه مرتهنو نالقصر دائنوبين الحاجعين بعد 

                                                 
 .1986لسنة  13( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 1)

ومااا بعاادها . ومحمااد إبااراهيم ، النظريااة العامااة لحجااع  421عيااد القصاااص، أصااول التنفيااذ الجبااري ، مرجااع سااابق ، ص  (2)

 . 281،  280المنقول ، مرجع سابق 

. عيد القصاص، أصول التنفيذ الجباري 256، ص  1974دار النهضة العربية ط (  محمد عبد الخالق عمر ، مباد  التنفيذ ، 3)

ومااا بعاادها.  282. ومحمااد إبااراهيم ، النظريااة العامااة لحجااع المنقااول، مرجااع سااابق ، ص 425، 424بق ،ص ، مرجااع سااا

. أحمااد ماااهر زغلااول، أصااول التنفيااذ، 137، و 136وطلعاات دوياادار، النظريااة العامااة للتنفيااذ القضااائي مرجااع سااابق، ص 

فاي سالطنة عماان ، دار النهضاة العربياة، ط  وما بعادها. وعاادل ساالم اللاوزي ، أصاول التنفياذ الجباري 530مرجع سابق، 

. وعلاي هيكال ، التنفياذ الجباري ، مرجاع 772. وععمي عباد الفتااص، التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق، ص 146، ص 2010

 .367. ومحمد الصاوي مصطفى ، قواعد التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 385سابق، ص 
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 304/3حترم صراحة وعمومية نص المادة أنه في ظل الوضع التشريعي القائم لابد أن تُ (1)

ن بعد القصر دائن في تقرير أولوية الحاجعين قبل القصر حتى ولو كان بين الحاجعي

مرتهن أو ممتاز أو صاحب حق اختصاص، إلا أن هذا الرأي يرى ضرورة تدخل المشرت 

لتعديل النص لينص على أن أولوية الحاجعين قبل القصر لا تسري في مواجهة الحاجعين 

الذين لهم حق يخولهم التقدم على هذا العقار ولو كان حجعهم بعد القصر. ويستطرد 

من أنه إذا  ،قبل الجميعمن  أن ما يخفف حدة هذا الجدل ما هو مسلم به  صاحب هذا الرأي

كان الدائن صاحب حق التقدم الناتج عن الرهن أو الامتياز أو الاختصاص قد بادر فتدخل 

وبالتالي فإن حقه في  ،قبل القصر افي الحجع أو في دعوى قصر الحجع، فإنه يعتبر حاجعً 

، بمعنى أنه إذا كان الحاجعون قبل القصر منهم العاديون االتقدم على الدائنين يكون قائمً 

 فإن الأولوية فيما بينهم تكون للآخرين. ويضيف أنه حتى ولو  ،ومنهم أصحاب حق التقدم

م يتدخل الدائن صاحب حق التقدم على المال في الحجع إلا بعد القصر، فإنه حتى مع ل

 ادم على الدائنين العاديين الذين حجعويثبت له حق التق 304/3الأخذ بصراحة نص المادة 

 مثله بعد القصر. 

لصراحة  ؛أن الأولوية الإجرائية لها الأفضلية (2)هذا الرأي ويرى فقه آخر في 

وهو نص عام لا يقُيد دون نص خاص يقرر ذلك ، فأولوية الدائن صاحب  304/3النص 

لحجع على المال قبل اء مشروطة بأن يكون قد وقع ايفالأولوية الموضوعية في الاست

قصره على غيره، ولهذا فإنه يستطيع حماية أولويته بالمبادرة بتوقيع الحجع فور علمه 

المال الذي اقتصر  برفع دعوى القصر والتدخل في هذه الدعوى ، فإذا لم يفعل ولم يكف  

ن اء إلا بعد أيفالحجع عليه للوفاء بحقوق الحاجعين قبل القصر وبحقه، لم يكن له الاست

المدين المحجوز عليه من قبل  ويرى أيضًا بالنسبة لتخوف تواطى يستوفي أولئك حقوقهم.

 .ت يعُدم كل شيءب، فالغش متى ثدائن صوري، فهذه حجة ضعيفة لا تنال من النص

                                                 
 وما بعدها. 425ابق ،ص  ( عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع س1)

. وأحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ الجبااري، مرجااع 282( محمااد إبااراهيم ، النظريااة العامااة لحجااع المنقااول، مرجااع سااابق، ص 2)

 .211، 210سابق، ص 
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 حقوقويستطرد هذا الرأي أنه عن القول بأن حقوق الامتياز مصدرها القانون و

كم حن لأ ؛حكم مستعجل مىقت، فهي حجة ضعيفة الدائنين الحاجعين قبل القصر مصدرها

ين لدائننص القانون فيكون القانون نفسه هو الذي أعطى ا القاضي المستعجل هنا مصدره

ي لوية فأن الأوإلى الحاجعين هذا الحق وليس قاضي التنفيذ ذاته ، وينتهي هذا الرأي 

ب للاحقون أصحاالقصر تكون بصفة مطلقة للحاجعين السابقين ولو كان الحاجعون ا

 حقوق عينية تبعية.

على أن صاحب الأولوية  تأييد الأولوية الإجرائية تأسيسًا (1)ويرى فقه آخر 

مرافعات بتوقيع الحجع على المال  304الموضوعية يتمتع بأولوية مشروطة وفق المادة 

 قبل قصر الحجع، وتبقى لهم الأولوية الموضوعية حتى بعد القصر في مواجهة الدائنين

 العاديين الذين حجعوا بعد حكم القصر. 

من يىيد ترجيح الأولوية الإجرائية باعتبار أن القواعد  (2)ومن ذلك الرأي أيضًا 

الإجرائية هي المعول عليها في تحديد من يكون له الأولوية في استيفاء الدين، باعتبارها 

يها عن طريق القضاء، القواعد التي تحدد الوسائل العملية للتمسك بالحقوق والحصول عل

طبيق غيرها من ا لهذه القواعد فلا يكون له أن يتمسك بتومن يتقاعس عن التمسك بحقه طبقً 

سيما وأن لاطالما أنه لم يحترم المواعيد الإجرائية للتمسك بها.  القواعد الموضوعية

صاحب الأولوية الموضوعية له الاحتفاظ بمرتبته بالتدخل في الإجراءات قبل قصر 

 حجع. ال

أن على قاضي التنفيذ تقدير كافة الفروض (3)من هذا الاتجاه فقه آخر ويرى  

عدم الإضرار بالدائنين  إلىولكن في المعنى الذي يىدي  ،والحالات التي يعرضها الفقه

 . أصحاب الحقوق المقيدة قبل توقيع الحجع

                                                 
فياذ . ومن هذا الرأي: فتحاي والاي، التن456( أسامة أحمد شوقي المليجي ، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، مرجع سابق ، 1)

 .772. وععمي عبد الفتاص ، قواعد التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 495الجبري، مرجع سابق، 

 .324( إبراهيم أمين النفياوي ، منازعات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 2)

 .631،  630( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 3)
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عين على أموال ترتيب أولوية مطلقة للدائنين الحاج (1)من ذات الاتجاه آخر ويرى  

من الأموال التي في استيفاء حقوقهم كاملة  قبل الحكم بقصر الحجع على بعضها المدين

وذلك لأن المدين المحجوز عليه هو من يطلب قصر الحجع، وهو  قصر الحجع عليها؛

الأعلم بكافة الحقوق العينية التبعية التي رتبها على هذه الأموال التي يطلب قصر الحجع 

وهو الأمر الذي يترتب مماطلة المدين،  إلىأن القول بغير ذلك يمكن أن يىدي عليها ، و

الحجع على أموال المدين، كما يستند هذا  اأوقعو نضرار بالدائنين العاديين الذيعليه الإ

 . صراحة النص في تفضيل الأولوية الإجرائية إلىالرأي 

ة على صاحب الأولوية ترجيح الأولوية الإجرائيأيضًا ويرى فقه من هذا الرأي 

ولقد أراد القانون  لموضوعية؛ لكون الأخير يعد مهملًا بالنسبة لمباشرة الإجراءات.ا

الإجرائي أن يكافئ الدائن النشط حتى لا يضار نتيجة تدخل دائن آخر في المرحلة الأخيرة 

في  ليجني ثمار نشاطه ، خاصة وأن القاعدة تجد أساسها –عند التوزيع  –من الإجراءات 

أن التنفيذ القضائي نظام فردي وليس نظام جماعي، وأن الإجراءات القضائية ذات تأثير 

 . (2)نسبي تفيد ولا تضر إلا من كان طرفاً فيها

لأن الأولوية  ؛(3)الأولوية الموضوعيةترجيح يرى من الفقهاء  والاتجاه الآخر 

عني إلغاء حق تلا  لحجعالمرافعات لمن حجع قبل قصر االإجرائية التي يمنحها قانون 

  نظم وسائل نفاذ القانون الموضوعي،التقدم وفقاً للقانون الموضوعي، فالقانون الإجرائي ي

غي أن يفسر متناسقاً مع بتعطيل أحكامه، ونص قانون المرافعات ين إلىولا ينبغي أن يىدي 

التي يمنحها ، ويرى أن الأولوية الإجرائية معها لا متعارضًا قواعد القانون الموضوعي

لحمايته من معاحمة دائن عادي آخر على  إنما تمنح لدائن عادي ؛قانون المرافعات 

ولكنها لا تلغي ما للدائن الممتاز وفقاً للقانون الموضوعي من حق التقدم  ،حصيلة التنفيذ

ويضيف البع  من هذا الاتجاه، علاوة على ما سبق، أن النص لم  عليها وفقاً لمرتبته.

                                                 
 .55ور القاضي في مواجهة تعسف الدائن عند التنفيذ، مرجع سابق ، ص( أميرة محمود السيد، د1)

. و أحماد سايد محماود ، نحاو فكارة تأميناات قضاائية فاي 63( سيد أحمد محماود ، توزياع حصايلة التنفياذ، مرجاع ساابق، ص 2)

 .120التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

 . 293بق ، ص ( وجدي راغب ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سا3)
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ولوية التي يمنحها القصر من الدرجة الأولى، التي يتقدم بها صاحبها على غيره يجعل الأ

 .(1)من أصحاب حق الأولوية

على أساس عدم  304/3 أنه يجب أن تفسر المادة (2)من هذا الاتجاه آخرفقه ويرى  

على تقدير أن  ،مساسها بحقوق الدائنين الذين خصصت بع  أموال المدين للوفاء بحقوقهم

للدائنين  اصحاب الديون الممتازة، ولا تمنح امتيازً ءات التنفيذ لا تمس في الأصل أجراإ

العاديين خاصة وأن قاضي التنفيذ يحكم بصفة مستعجلة، ويرى أن ذلك هو ما يتفق مع 

لأن حقوق الامتياز مصدرها القانون، ولا يجوز إلغاء حق مقرر بمقتضى  ؛صحيح القانون

في غيبة صاحب الحق الذي لا يختصم في هذه الدعوى؛ ومن القانون بقضاء مىقت يصدر 

إلا على  304 للمادة عمالًا ر بحكم إثم يرى هذا الاتجاه أنه لا يسري القصر الذي يصد

 الدائنين العاديين اللاحقين في توقيع الحجع. 

 أن اللجنة التشريعية حال وضع النص وازنت (3)تجاه آخر من ذلك الفقهويرى ا 

ة أي دائن آخر للمدين لم لحمص إلىلحاجع والمحجوز عليه دون أن تنتبه مصلحة ا بين

للوفاء بحقه هو، فالدائن الممتاز  بينما يكون المال المحجوز مخصصًايوقع الحجع عليه، 

أصل  رافعات التي لا يقصد بها إلا خدمةهنا لا يجوز أن يهُدر حقه نتيجة إجراءات الم

ن ة لإهدار حقوق الدائنين الممتازيد تستخدم كوسيلق - 304 -الحق.  ويرى أن المادة 

سخره المدين لتوقيع الحجع عليه، ثم يقوم في اليوم باتفاق المدين مع شخص من الغير يُ 

ويكون من بينها  ،التالي لتوقيع الحجع بطلب قصر الحجع على بع  الأموال المحجوزة

 ممتاز.ما هو مخصص للوفاء بحق الغير، وعندئذ يهدر حق الدائن ال

وجوب تفسير المادة على أساس عدم مساسها بحقوق  إلىومن ثم ينتهي هذا الرأي  

الدائنين الذين خصصت بع  أموال المدين للوفاء بحقوقهم، على تقدير أن إجراءات 

                                                 
 .149تعاحم الدائنين وأثره على توزيع حصيلة التنفيذ، مرجع سابق، ص ( عبد الله خليل حسين الفرة، 1)

وماا بعادها، وعباد الععياع باديوي ، قواعاد وإجاراءات التنفياذ  584، ص  1( أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التنفياذ، ج2)

ى ياونس، المرجاع فاي قاانون إجاراءات التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق، . ومحمود مصاطف179الجبري، مرجع سابق ، ص 

 .757ص 

 وما يليها.  1373( أحمد أبو الوفا، التعليق، مرجع سابق، ص 3)
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التنفيذ لا تمس في الأصل أصحاب الديون الممتازة، ولا تمنح امتيازًا للدائنين العاديين 

بصفة مستعجلة، ويرتب على ذلك أن  304ذ يحكم بمقتضى المادة خاصة وأن قاضي التنفي

ومنح الحاجع قبل قصر الحجع أولوية  ،الحكم يقصر الحجع على بع  الأموال المحجوزة

استيفاء حقه من تلك الأموال لا يخل بأي حال من الأحوال بحق الدائنين الممتازين في 

أنه  لحاجع الذي تم القصر لصالحه، إلاالتدخل في هذا الحجع، وفي استيفاء حقوقهم قبل ا

بسبب  ئذعلى الحاجعين فلا يلومن الدائن الممتاز إلا نفسه بعد متى تم توزيع حصيلة التنفيذ

 تراخيه في التدخل في الحجع.

ومن هذا الاتجاه من يرى أنه إذا تدخل الدائنون أصحاب الحقوق الممتازة في  

لمىجر، تعين على قاضي التنفيذ أن يقصر الحجع حاجعين كبائع المنقول وا االدعوى وكانو

على منقولات تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين وبحقوق باقي الدائنين الحاجعين، فإذا 

ما يترتب عليه بيع جميع المحجوزات وتوزيع حصيلة م ،تعذر ذلك يقضي برف  الدعوى

 .(1)اء التنفيذ وفقاً لمرتبة كل امتياز ثم قسمة الباقي قسمة غرم

مرافعات لا تعني  304أن عمومية نص المادة  (2)ا من يرىومن هذا الاتجاه أيضً  

الأخذ به على إطلاقه، فهذا النص مقيد سلفاً بنصوص صريحة وردت في القانون 

الموضوعي تعطي الأولوية لأصحاب التأمينات الخاصة، والقول بحجب هذه الأولوية أو 

لم نص عام  إلىصريح على ذلك، وليس مجرد الاستناد  تأخير مرتبتها لا يكون إلا بنص

بنُي  -ترجيح الأولوية الإجرائية –ويرى أن هذا الرأي  يفصح فيه المشرت عن إرادة ذلك،

 على افتراض إرادة أو قصد في المشرت لم يفصح عنه صراحة.

ستطرد في مجال ترجيح الأولوية الموضوعية أن ترجح الأولوية الإجرائية ويُ  

أولوية استيفاء صاحبه لحقه قبل غيره  –ويهدر أهم آثاره  ،التأمين الخاص لا قيمة له يجعل

والتي ويرى أن أولوية الدائن العادي قبل القصر  .التي هي غاية المشرت من تنظيمه  –

قصر الحجع، ولا تعني أن بليست سوى أثر من آثار الحكم  304المادة نص منحت له ب

                                                 
 وما يليها. 170( أنور طلبة ، إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجع ، المكتب الجامعي الحدي ، بدون سنة نشر ، ص 1)

 .467،  466يذ الجبري، مرجع سابق، ص ( عبد التواب مبارك، التنف2)
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إنشاء تأمين خاص جديد يتقدم على التأمينات الخاصة  المشرت أعطى للقاضي سلطة

ن شاء دين إبالقوانين الموضوعية. ومنح هذه الأولوية للدائن العادي معلقة على إرادة الم

، ويتقدم على الدائن صاحب الأولوية الموضوعية. قصر الحجع إلىمنحها له بلجوئه 

منح الدائن الحاجع قبل القصر  304أن المشرت قصد بالمادة على يىكد ذلك الرأي  وأخيرًا

أولوية تحميه من قسمة الغرماء مع نظرائه من الحاجعين بعد القصر، وقد كان حجعه على 

كل أموال المدين فإذا بالمشرت يضيق دائرة حجعه على ما تم قصره الحجع عليه فقط، 

ه ا إعطاء، ولم يقصد مطلقً على المشرت أن يحمي هذا الحاجع بتلك الأولوية فكان لعامًا

 أولوية على أصحاب التأمينات الخاصة. 

 ا: ــــــرأين 

ا مضرورة التفرقة بين حقوق الامتياز العامة و إلىباد  ذي بدء يجب أن نشير  

مدني هو  1130الامتياز وفق نص المادة و .الحقوق العينية التبعية الأخرىعداها من 

ولا يكون إلا بمقتضى نص في  أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته

لا وإ ،مدني لا يحدد مرتبة الامتياز إلا بموجب نص القانون 131ووفق المادة  . (1)القانون

ا مدني يكون الامتياز عامً  1132ا عن كل امتياز آخر. ووفق المادة عُد الحق متأخرً 

 وخاصًا.

فالحق هو الممتاز فته، فالامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لص 

طبيعة الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى  إلىذلك لأن الامتياز يرجع  لا الدائن؛

نص في القانون، فهو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة، 

از والعبرة في التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتي ،ويحدد القانون مرتبة هذا الامتياز

ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار  إلىعامة أم خاصة هي بالنظر 

وهي حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معين وهي حقوق 

                                                 
( انظر في مفهوم الامتياز ومصدره تفصيلًا: سمير تناغو، التأمينات العينية والشخصاية، دار الوفااء ، بادون سانة نشار ، ص 1)

 وما بعدها. 284
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  (1)الامتياز. عليه الحق ، وليس بمرتبة فالعبرة بالمال الذي يرد ،الامتياز الخاصة

 يجب فيها ، لالو كان محلها عقارًافإن حقوق الامتياز العامة  ،مدني 1134ووفق المادة 

نة ة الضامعقاريالشهر ولا يثبت لها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضًا في حقوق الامتياز ال

 تبة علىالمر لمبالغ مستحقة للخعانة العامة، وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في

ها ، أما فيما بين .رهن رسمي مهما كان تاريخ قيدهأي حق امتياز عقاري أو أي حق 

 1138/2مة )يتقدم على حقوق الامتياز العا فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخعانة

وفي هذه مدني "تست 1138/2. وبالنسبة لامتياز المصروفات القضائية بنص المادة (مدني

ق ك حقوبرهن رسمي بما في ذل ات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضموناًالمصروف

 الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم ....."

ب "المبالغ المستحقة للخعانة العامة من ضرائ على أن: 1139ونصت المادة 

هذا لورسوم وحقوق أخرى من أي نوت، تستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة 

دا سمي عرولو كان ممتازًا أو مضوناً برهن  الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر،

 المصروفات القضائية". 

فالمستفاد من كافة تلك النصوص أن الدائن المعود بحق امتياز عام وهو لا يشهر 

ا كان تاريخ قيده، بل ويفضل على كافة أصحاب يفضل على الدائن المرتهن رهناً رسمياً أيً 

 الامتياز الأخرى. ومنها باقي أصحاب حقوق (2)التأمين الخاص

هل صاحب الأولوية الإجرائية له حق  لقواعد سالفة البيان تثير تساؤلًا هامًا:ولعل ا

 ؟(3)الأفضلية على صاحب حق الامتياز العام

                                                 
لشااارق موساااوعة ا  -22/2/2022نقااا  مااادني ، الااادائرة التجارياااة والاقتصاااادية ، جلساااة  86لسااانة  9231الطعااان رقااام (1)

 ذات الموسوعة.  22/2/2022نق  مدني، الدائرة التجارية والاقتصادية جلسة  80لسنة  4671الإلكترونية ، والطعن رقم 

وما بعدها .همام محمد محمود زهران ، التأميناات العينياة  500( عبد الرازق السنهوري ، الجعء العاشر، مرجع سابق، ص 2)

. ورمضااان أبااو السااعود ، التأمينااات الشخصااية والعينيااة، دار الجامعااة  480، ص  2002والشخصااية، نشااأة المعااارف ، 

 وما بعدها. 294. وسمير تناغو، التأمينات العينية والشخصية، مرجع سابق، ص 370،  2021الجديدة، 

ن ، فمتاى لام يوجاد ( يختلف حق الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية الأخرى، فحق الامتياز لا يتقرر إلا بنص في القانو3)

نص لا يوجد امتياز فلا يتقرر لا باتفاق ولا بحكم قضاائي، أماا الحقاوق العينياة الأخارى فمنهاا ماا يتقارر بالاتفااق أي بالعقاد 

كالرهن الرسمي والرهن الحيازي ومنها ما يتقرر بحكم القاضي كحاق الاختصااص. ووجاه الخالاف الآخار أن الممتااز فاي 

= 
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نص أوردته محكمة النق  " أنه وفق  ما إلىنشير   ولتجابة عن هذا التساؤل 

امة من ضرائب ورسوم وحقوق مدني فإن المبالغ المستحقة للخعانة الع 1139المادة 

ا برهن أو مضمونً  ولو كان ممتازًاا امتياز قبل أي حق آخر لهأخرى من  أي نوت يكون 

بل مدينها لها حق ذلك أن المبالغ المستحقة ق   ىفإن مىدرسمي عدا المصروفات القضائية ، 

 ،اريخ قيدههما كان تممرتبة تسبق أي امتياز آخر أو رهن  يكفل لها ،امتياز على أموالهم

التنفيذ بحكم القانون أسوة  ا في خصومةوأن المشرت اعتبر مصلحة الضرائب طرفً 

قائمة شروط البيع، خطروا بإيدات على العقار والذين أالمقيدة   بالدائنين أصحاب الحقوق

لذلك الحق في استيفاء حقوقها من حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال  ويكون لها تبعاً

 . (1)ا من دائنين آخرين"كان متخذً المدين ولو 

أفضلية ب ولو كان محلها عقارًاجميعها حقوق الامتياز العامة صحاب أوبذلك يتمتع 

 ،على أي حق امتياز آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيدهوقهم في استيفاء حق

 1139المستحقة للخعانة العامة) والمبالغ (1138تشمل المصروفات القضائية )م وهي

، والمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من (مدني

                                                 

= 
ئن، أماا فاي الحقاوق العينياة التبعياة الأخارى فالممتااز هاو الادائن لا الحاق، فالادائن الاذي يتفاق ماع حق الامتياز هو  حق الادا

لأن الادائن اتفاق ماع  ؛مدينه على رهن رسمي أو حيازي هو الذي يمتاز لا لصفة في الدين، فاأي ديان يمكان ضامانه باالرهن

 مدينه على الرهن. 

نااات حمااد محمااود زهااران ، التأميمومااا بعاادها. وهمااام  923ابق ، ص عبااد الاارازق الساانهوري ، الجااعء العاشاار، مرجااع ساا

ر الجامعاة . ورمضان أبو السعود، التأمينات العينية والشخصية، دا480، ص 2002العينية والشخصية، نشأة المعارف، ط 

 .370، ص 2021الجديدة، ط 

 (. 106، القاعدة رقم  510ص  ،1، جعء  36م.ف  26/3/1985، نق  مدني، جلسة 51لسنة  1421( الطعن رقم 1)

مرافعااات،  369و  1939لساانة  14ماان القااانون رقاام  90/3مرافعااات و  417واسااتندت المحكمااة فااي قضااائها إلااى المااواد  

لمنقولاة ابغرض الضريبة على إيرادات رؤوس الأماوال  1939لسنة  14من القانون رقم  90مدني، والمادة  1139والمادة 

لضارائب حاق االصناعية على كسب العمل وتعديلاته باعتباره السند القاانوني الاذي قارر لمصالحة وعلى الأرباص التجارية و

 مدني. 1134/2امتياز عام، فيجرى في شأنها ما نصت عليه المادة 

 .169، القاعدة رقم 976، ص 2جعء  24م.ف  27/6/1973نق  مدني، جلسة  36لسنة  74وانظر كذلك: الطعن رقم 

. والطعان  146، القاعادة رقام 941، ص 2، جاعء 23م، ف 17/5/1972نق  مادني، جلساة  34سنة ل 214والطعن رقم  

 .  156، القاعدة رقم 989، ص 2، جعء  2م.ف.  17/6/1969، نق  مدني، جلسة 35لسنة  309رقم 
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والمبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعول  ،أي نوت كان عن الستة أشهر الأخيرة

فقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن نلوملبس في الستة أشهر الأخيرة، وا من مأكل

وتعتبر تلك الحقوق أطرافاً في إجراءات الحجع وبما . (مدني 1141مر الأخيرة )ستة أشهال

الدائنين الحاجعين قبل أولوية على  ،يعطيها وفق ما استقر عليه قضاء النق  سالف الذكر

 .بما يعني أن الأولوية الإجرائية التي يرتبها القصر لا تسري في حق هىلاء قصر الحجع

ي الاعتبار حقوق أصحاب التأمينات العينية من منطلق ونحن نرى أهمية الوضع ف 

على  يمنح الدائن الائتمان وهو مطمئناًتحقيق الأمان القانوني لهم، إذ ليس من المنطق أن 

بوجود أولوية  ثم يفاجأ -رهن أو امتياز  –ماله تأسيسًا على ما يحوزه من ضمانات قوية 

أنه على القاضي حال النظر  –وبحق  – (1)ع ونىيد ما يراه الب لدائن عادي عليه. إجرائية

صحاب أولوية في نظر في وجود أو عدم وجود دائنين أفي طلب قصر الحجع أن ي

الاستيفاء ، فإذا وجد أن المال محمل برهن أو امتياز، فعليه أن يراعي حقوق الدائنين ذوي 

 تيفاء من هذا المال. الأولوية عند تحديده للمال الذي يقُصر عليه الحجع بحي  يمكنهم الاس

أن  يفضل حل عمل، فإن أ: أنه حتى تحسم المسألة بنص قاطع(2)أو ما يراه البع  

يطلب من المدين المحجوز عليه الذي يرغب في قصر الحجع على بع  أمواله فقط 

حتى  ؛إحاطة كل من قاضي التنفيذ ودائنيه أصحاب الأولوية والأفضلية بطلب قصر الحجع

عن المشاركة في الدعوى وعندئذ  االحسبان عند قصر الحجع، إلا إذا أبو تىخذ ديونهم في

، مرافعات 417كما هو الحال في نص المادة  وية على الحاجعين قبل القصرتقتصر الأول

ن أصحاب ئنيلا يتصدى لطلب القصر إلا بعد التأكد من إخطار الداوعلى قاضي التنفيذ أ

 الأولوية بتقديمه لطلب القصر.

                                                 
. وطلعات  1375. و أحماد أباو الوفاا، التعلياق، مرجاع ساابق، ص 493(  فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، مرجاع ساابق ، ص 1)

. كماال عباد الواحاد الجاوهري، أصاول وتفساير وتطبياق 835دويادار، النظرياة العاماة للتنفياذ القضاائي، مرجاع ساابق، ص 

 .103قواعد التنفيذ الجبري، دار محمود ، بدون سنة نشر ، ص 

، ف 359لطبعاة الأولاى، ص ( عاشور مبروك ، الوسيط في التنفيذ، مطبعة الجالاء الجديادة، المنصاورة، بادون سانة نشار ، ا2)

619  . 
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 ي: ــي ما يلـى المشرع ضرورة تبنـح علونقتر

دء ة البالقانون المدني المصري من ضرور بق اقتراحه من واضعي[ إعادة النظر فيما س1

هو م متقدبالتنفيذ على المال الذي يكون أقل كلفة على المدين، ومقتضى الاقتراص ال

من مشروت  256/2 بالبدء في التنفيذ على المنقول ) نص المادة إلعام الدائن في الغالب

 .( 1948القانون المدني المقدم للبرلمان سنة 

شأن ب 1949لسنة  77من القانون رقم  489[ إعادة تبني ما كانت تنص عليه المادة 2

تخذ يئن أن " لا يجوز للدا :أنهب فعات المدنية والتجارية القديمإصدار قانون المرا

فاء ص للوحقه إلا إذا كان ما خُص إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء

ن وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة م ،غير كافن 

 قاضي الأمور الوقتية".

 التنفيذببدأ يوبذلك أورد المشرت في القانون القديم قيداً على حرية الدائن في أن  

يذ لتنفافمنعه من  ،ان خاصعلى ما يشاء من أموال مدينه في حال ما إذا كان للدائن ضم

 لوفاءلعلى أموال المدين الأخرى غير ما خصص لوفاء حق الدائن إلا إذا كان ما خصص 

 . به غير كافن 

أنه وإن كان يحد من حرية الدائن فهو لا يضر  –وبحق  –هذا القيد كما قيل  وعلة 

كفي للوفاء أنه مادام للدائن ضمان خاص على مال المدين يهو إذ المعقول  ،بمصلحته

فلا محل للتنفيذ على مال آخر ومعاحمة الدائنين العاديين معاحمة غير  ،بالدين

. وفي ذلك النص أبرز صور تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة سواء (1)مشروعة

 ن بما لا يضر بأحد منهم. أو المدين، وكذا الدائنين الآخري مصلحة الدائن

ى بإلعام قاضي التنفيذ بعدم قصر الحجع عل عاتمراف 304/3[ تعديل نص المادة 3

ك ب تلصحاها حق عيني تبعي إلا عقب إدخال أالعقارات أو المنقولات التي يرد علي

 أو إعلانهم بها وترك حرية التدخل في الدعوى لهم . ،الحقوق في الدعوى

بإحضار شهادة سلبية من الشهر  –طالب قصر الحجع  –وكذا إلعام المدعي  

                                                 
 .97( رمعي سيف ، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق ، ص 1)
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فيما يتعلق بالعقار، وشهادة سلبية من سجل الضمانات المنقولة الإلكتروني، وذلك  العقاري

 .  امن الحقوق العينية التبعية على العين محل القصر من عدمه رض التأكد من وجود أيبغ

 على النحو الآتي:  304ل المادة ينقترص تعدعليه و 

 محجوزيمة الأموال اللا تتناسب مع ق إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله" 

 على ة بقصر الحجعلجععليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مست

يها ختصم فبع  هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً لتجراءات المعتادة يُ 

نات ويرفق بصحيفتها شهادة من الشهر العقاري أو سجل الضما  ،الدائنون الحاجعون

 .موقف المال محل الطلب المنقولة عن

موال الأ ويكون للدائنين الحاجعين قبل قصر الحجع أولوية في استيفاء حقوقهم من

اب ن أصحبما في ذلك الدائني ،التي يقصر الحجع عليها  قبل جميع الحاجعين بعد القصر

 خطارهم بالدعوى ". حقوق الأولوية الموضوعية متى تم إ

 المطلب الثالث

 عـــــين البـــف عــالك

 النـص القانونــي: 

ف معاون التنفيذ عن المضي في " يكُ  على أنه: ( مرافعات390نصت المادة ) 

يوقع  ، ومالوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف البيع إذا نتج عنه مبلغ كافن 

اول  يتنلابعد ذلك من الحجوز تحت يد معاون التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن 

 ما ذكر ". إلا ما زاد على وفاء 

 مفهوم الكف عن البيع وأهميته:

عدم  –فإنه على معاون التنفيذ أن يكف عن البيع  ،وفق النص سالف البيان

جوز من  لوفاء الديون المحتى نتج عما تم بيعه من المنقولات مبلغ كافن م –استمرار البيع 

 جلها. أ

الحاجع، -لمصالح المتعارضة صور تحقيق التوازن بين ا ىحدإوهذا يعد  

ن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء أ فإذا كان الحاجع يتمتع بقاعدة –المحجوز عليه 

فإنه في المقابل من حق المحجوز عليه قصر البيع على مقدار من منقولاته يكون  ،بديونه
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ز أي لا يتجاو ،فالتنفيذ يجب أن يقدر بقدر سببه .كافياً للوفاء بالديون المحجوز من أجلها

 لعدم الإضرار بالمدين. ؛(1)  مقدار الحق المطلوب التنفيذ به

لتخفيف حدة الأثر المترتب على قاعدة الأثر  -الكف عن البيع  –فتلك الوسيلة 

وهو إمكانية الحجع على جميع أمواله ولو لم تناسب قيمتها الدين المحجوز  ،الكلي للحجع

حد وسائل الحد من البيع؛ إذ يىدي هو أ  -(3)وبحق  –أو كما يقول البع    ،(2)من أجله

وذلك حرصًا على جله والأموال المبيعة ، يق التناسب بين الحق المحجوز من أتحق إلى

ولعدم التعسف في استعمال الحق في  ،مصلحة المحجوز عليه من بيع ماله جبرًا دون مبرر

 التنفيذ الجبري.

للوفاء بكافة  ليه من منقولات وتم بيعه كافن ع جعفمتى وجد معاون التنفيذ أن ما حُ  

وجب عليه حرصًا على مصلحة المحجوز عليه التوقف عن  ،الديون المحجوز من أجلها

نون الإجرائي عن المضي في البيع بيع باقي المنقولات، فهو يمتنع من تلقاء نفسه وبقوة القا

. (4)ن المحجوز عليهطلب من المدي إلىدون أن تكون له سلطة تقديرية ودون الحاجة 

                                                 
، وأحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ الخبااري، مرجااع 132( عبااد الباسااط جميعااي ، طاارق وإشااكالات التنفيااذ، مرجااع سااابق، ص 1)

 .367سابق، ص 

. وأميناة مصاطفى النمار، قاوانين 477باري، مرجاع ساابق ، ص ( أسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفياذ الج2)

. 138. وطلعات دويادار، النظرياة العاماة للتنفياذ القضاائي، مرجاع ساابق، ص 365المرافعات، التنفياذ، مرجاع ساابق ، ص 

ته أن . حيا  أورد ساياد89، ص 1927ومحمد العشماوي، قواعد التنفيذ في القانونين الأهلي والمخاتلط، مطبعاة الاعتمااد ، 

ماان قااانون المحاااكم الأهليااة والمختلطااة، وياارى أن المشاارت أراد بهااذا الاانص  540و  476ذات الحكاام ورد بااذات المااادتين 

التوفيق بين مصلحة المدين في عدم تعري  منقولاته للبيع مع كفاية ثمن ما بيع لوفااء ماا حجاع مان أجلاه توقعاًا لحجاوز قاد 

لسابقين على الكف عن البيع من أن يضاروا بمشاركة غيارهم لاه، فاأمر المحضار تقع على الثمن، وبين مصلحة الحاجعين ا

بالكف عن البيع واختص الحاجعين السابقين عليه بما تحصل من الاثمن، وقصار الحجاع اللاحاق علاى ماا  -معاون التنفيذ  –

 زاد عن ديونهم.

 .239( وجدي راغب ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق ، ص 3)

ص  . وفتحاي والاي، التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق،279( محمد إبراهيم، النظرية العامة لحجع المنقول، مرجع سابق ، ص 4)

أن للمعاااون أن يسااتمر فااي البيااع دون كااف متااى وافااق الماادين علااى ذلااك صااراحةً، أي إذا طلااب  -وبحااق-وياارى فقااه  .527

ر البيع لأن الكف عن البياع مقاررًا أساسًاا لصاالح المادين، وقاد يارى المدين ذلك على أن يثُبت المعاون هذا الطلب في محض

المدين في بيع سائر أمواله ما يحقق مصلحته، وهنا تعود المبالغ العائدة على مقدار ديون الحاجعين ومصاريف الحجاع إلاى 

 .368أحمد هندي، أصول التنفيذ الخبري، مرجع سابق، ص المدين. 
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معاون التنفيذ  إلىموجه  –كف معاون التنفيذ يُ  –لتعام أو الخطاب الوارد بالنص بعبارة فالا

 بصيغة آمرة.

كف الحجع أن يكون الحجع قد ورد على أكثر من منقول في وعلى ذلك يفترض  

عن  تصور الكفتتجاوز قيمتها مجموت الديون المحجوز من أجلها والمصاريف، إذ لا يُ 

 . (1)البيع عندما يرد الحجع والبيع على منقول واحد

ف البيع فإن المنقولات التي لم تبات يعول الحجع الواقع عليها فورًا ومتى كُ  

؛ لأن تخصيص الدائن الحاجع بالمبلغ اوتعول آثاره ويسترد المدين حق التصرف فيه

 .(2)لقيام الحجع ئذن دل بعولا يكون هناك مح ،المتحصل من البيع هو بمثابة الوفاء إليه

 الكف عن البيع: فيالأولوية الإجرائية 

جدد حجعًا تحت يد معاون التنفيذ على الثمن المبات به  يوقع دائنون قد يحد  أن 

يقع بعد الكف عن  ن الحجع في هذا الفرضأي إالمنقولات المبيعة لسداد دين الحاجعين، 

فإن الحاجع على الثمن في هذا  ،لية الإجرائيةويرد على ثمن البيع. وتحقيقاً للأفض البيع

الفرض لا يرد حجعه إلا على ما زاد من الثمن بعد الوفاء للدائنين الحاجعين قبل إيقات 

 . (3)البيع

يكون لهم أولوية إجرائية على  –السابقين  –وبذلك فإن الحاجعين قبل إيقات البيع  

وذلك طبيعي للكف عن البيع لتحقق  لالكامبأن يسدد لهم ديونهم ب ،عةثمن المنقولات المبي

ن لحاجعوولا يشارك ا ،رد عليه الحجوز الجديدةت ذلك، ثم ما زاد من الثمن بعد البيع 

ويقتصر  ،الجدد على الثمن الحاجعين أصحاب الأولوية الإجرائية فيما منح لهم من أولوية

وبذلك ينتج عن . (4)لبيعالحجع الجديد على ما زاد من الثمن بعد الوفاء للحاجعين قبل ا

                                                 
 .518فايع أحمد عبد الرحمن ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص و. 527بري، مرجع سابق،ص ( فتحي والي، التنفيذ الج1)

. والأنصاري حسن النياداني، قاانون التنفياذ الجباري، 279( محمد إبراهيم، النظرية العامة لحجع المنقول، مرجع سابق، ص 2)

 .368وأحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  .401مرجع سابق، ص 

. و عباد الععياع باديوي، قواعاد وإجاراءات التنفياذ 707( أنور طلبة، إشكالات التنفيذ ومنازعاات الحجاع، مرجاع ساابق، ص 3)

 .139. وطلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص  192و  191الجبري، مرجع سابق، ص 

 329، ص 2. وأحمد مليجي، الموسوعة الشاملة فاي التنفياذ، ج498ص  ( أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، مرجع سابق ،4)

= 
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الكف تخصيص للدائنين الحاجعين قبل الكف عن البيع لمبلغ البيع، فلا يعاحمهم الحاجعين 

الحاجعين الجدد لا يستفيدوا إلا بما يعيد على وفاء الحاجعين السابقين. إلا بعد الكف؛ لأن 

لثمن فالحاجع وتوقع حجع على ا -كامل المال محل الحجع–أنه إذا بيع كل ما حُجع عليه 

نه لا أفضلية له عليهم ما لم يكن لأ -السابقين–على الثمن يشترك مع الحاجعين الآخرين 

 .(1)صاحب دين ممتاز

وتمييع الحاجع قبل البيع على الحاجع بعده في حالة الكف عن البيع له مبرره من  

، فلو أن تفادي ما قد يعود على الحاجعين قبل البيع من ضرر بسبب تأخر الحاجع بعده

لما كف المحضر عن البيع إلا بعد مراعاة وصول ثمن  -البيع– الحاجع بعد البيع حجع قبله

 .(2)اما يكفي للوفاء بدينه أيضً  إلىالبيع 

الكف  –مرافعات  390ن الحكم الوارد بالمادة أللنص  وإعمالًا ويرى بع  الفقه  

ز عليها قد المنقولات المحجون تلك الحالة تعني أن هناك بع  من أ–عن بيع المنقولات 

كن الثمن من أجلها،  أما إذا لم ي ةوثبت كفايتها لسداد جميع الديون المحجوز تم بيعها فعلًا 

 ، فلا يحصل تخصيص،للوفاء بحقوق الحاجعين  قبل البيع المتحصل من البيع كافياً

 متحصل غير كافن الحاجع بعد البيع بالحاجع قبله، وأساس ذلك أنه ما دام الثمن ال ساوىويُ 

ويكون  ،القسمة فيكون قب  المحضر له قبضًا لمال لا زال على ملك المدين إلىفإن مآله 

 .(3)لكل دائن أن يحجع عليه فيشارك الحاجعين السابقين في قسمته

                                                 

= 
. ويارى سايادته أن المشارت المصاري قاد أخاذ بمبادأ 378وما يليها. وععمي عبد الفتاص، التنفيذ الجبري، مرجع ساابق، ص 

للقاعاادة  التخصاايص لمصاالحة الحاااجعين الااذين حصاال الكااف عاان البيااع بعااد وصااول البيااع إلااى مااا يااوازي حقااوقهم، تطبيقاًاا

وأحماد هنادي، أصاول التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق، ص الرومانية التي تقضاي بتفضايل الادائن الايقظ علاى الادائن الغافال. 

وفاايع أحماد عباد الارحمن ، التنفياذ الجباري، . 133. وعبد الباسط جميعي، طرق وإشكالات التنفيذ، مرجع سابق، ص 368

 .105هري، مرجع سابق ، ص . كمال عبد الواحد الجو 519مرجع سابق، ص

 .89( محمد العشماوي، قواعد التنفيذ، مرجع سابق، ص 1)

 .186( رمعي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق، ص 2)

. وعبد الباسط جميعي،  طرق وإشكالات التنفيذ، مرجع ساابق ، 186( رمعي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق، ص 3)

. و أحمد أبو الوفا ، إجاراءات التنفياذ، 750عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص . ونبيل إسماعيل 140ص 

. ويقول سيادته أنه يعمل بقاعدة اختصاص جميع الدائنين الحااجعين قبال البياع باالثمن 471، ص 1962منشأة المعارف، ط 

= 
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مرافعات حتى ولو  469بينما يرى فقه آخر أن التخصيص هنا يتم وفق المادة  

لأن  وق الحاجعين والمتدخلين في الحجع؛فاء بكل حقكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للو

قب  وتفوي  معاون التنفيذ في ال ،الأساس القانوني للتخصيص هو تشجيع الدائن النشيط

ضر عن التفوي  متى مع مسئولية المح ،أو عدم كفايتها بصرف النظر عن كفاية الحصيلة

ولو لم تكن كافية لأداء كل . فيختص الحاجعون بحصيلة التنفيذ حتى (1) ثبت خطأ تقديره

ة نيذه الديون وإنما تودت الحصيلة خعوهنا لا يملك معاون التنفيذ أن يىدي لهم ه ،ديونهم

 .(2)المحكمة

ونحن نىيد الرأي الثاني على أساس توافقه مع الاتجاه التشريعي بتشجيع الدائن  

 وتفضيله عن الدائن المهمل الذي لا يلومن إلا نفسه. ،النشط

الكف عن البيع وانفراد الحاجعين قبل البيع بالثمن قد يكون أن ل بع  الفقه ويقو 

                                                 

= 
فاإن البياع فاي  -مع ذلك لم يكف الثمن بالوفاء  –المحجوزة متى كان كافياً للوفاء بكامل حقوقهم، أما إذا تم بيع جميع الأشياء 

هذه الحالة لا يحصل باه تخصايص ويعتبار الاثمن باقياًا علاى ملاك المادين ، ويقسام باين جمياع دائنياه الحااجعين قبال البياع أو 

 بعده، والمتدخلين في إجراءات التقسيم.

جاعء  –وأحمد مليجي، شرص  الموساوعة الشااملة فاي التنفياذ  . 379( ععمي عبد الفتاص ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 1)

، مرجع سابق، ص  . ويارى التاعام المحضار 528. وفتحي والي ، الوسيط في التنفيذ الجباري، مرجاع ساابق ، ص 329ثانن

 ومسئوليته عن تعوي  الحاجعين  . 

وجااوب ة فااي طبعااة لاحقااذ يىيااد ساايادته ، إ 471وانظاار فااي ذلااك : أحمااد أبااو الوفااا، إجااراءات التنفيااذ ، مرجااع سااابق ، ص 

فسااه، وأن نتخصاايص الحاااجعين قباال البيااع بااالثمن أكااان كافياًاا أم غياار كااافن للوفاااء بحقااوقهم ، وماان تااأخر فاالا يلااومن إلا 

فقاًا لوجهاة النظار التشاريعية والفقهياة يعاد نائباًا عان و –لكفاياة أو عادم الكفاياة ا –فاي الحاالتين  –معاون التنفياذ  –المحضر 

 حاجعين في قب  ديونهم كلها أو بعضها. ال

ون . والأنصاااري حساان النيااداني، قااان549وماان هااذا القااول : عيااد القصاااص، أصااول التنفيااذ الجبااري ، مرجااع سااابق ، ص 

و  328ص  ، مرجع ساابق ، 2. وأحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التنفيذ ، ج 402التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 

 . 329ص 

ارك ،التنفياذ .  وعبد التواب مبا80و  79مبروك ، الوسيط في التنفيذ الجبري،  الكتاب الثاني ، مرجع سابق ، ص وعاشور 

.  477 ص. وأسامة أحمد شوقي المليجي، الإجاراءات المدنياة للتنفياذ الجباري، مرجاع ساابق ، 487الجبري ، مرجع سابق 

لحجااع  . ومحمااد إبااراهيم ، النظريااة العامااة 139ع سااابق، ص وطلعاات دوياادار ، النظريااة العامااة للتنفيااذ القضااائي، مرجاا

 .645المنقول، مرجع سابق ، ص 

 .338( أحمد مليجي، شرص أصول التنفيذ، مرجع سابق، ص 2)
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إلا  ،بناءً على أن أموال المدين ضامنة لجميع ما هو عليه، فلكل دائنيه الحق فيها ،محل نقد

على ذلك، أن وجود قيمة  رى رداًإذا كان أحدهم قد تسلم المال بالفعل أو تخصص له. ويُ 

يعد في حكم الوديعة ،  –المحكمة  معاون التنفيذ أو خعانة -لغيريد ادين الحاجع تحت 

بمعنى أن المال قد أصبح في الواقع منذ توقيع البيع من حق الحاجع على وجه 

 .(1)الاستقلال

 (: 2)خصوصية وقف وتأجيل البيع في التنفيذ على العقار 

 النـص القانونــي: 

العيني  مدين أو الحائع أو الكفيل" لكل من العلى أن:مرافعات  424تنص المادة 

 ار أوأن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عق

مرة ءات مستلإجراإذا ثبت أن قيمة العقار الذي تظل ا ،أكثر من العقارات المعينة في التنبيه

يها فطرفاً  ارواص نن الذيبالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجعين وجميع الدائني

لتي تقف ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات ا ،417وفقاً لأحكام المادة 

لى يذ عنفتفي ال ها، ولكل دائن بعد الحكم بإيقات البيع أن يمضيلالإجراءات مىقتاً بالنسبة 

 ثمن ما بيع للوفاء بحقه.  تلك العقارات إذا لم يكف  

أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار ، إذا ثبت  ويجوز كذلك للمدين

أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجعين وجميع 

الدائنين الذين صاروا أطرافاً في الإجراءات، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي 

ء، مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفا

                                                 
 .246، ص 1927( أحمد قمحة بك ، وعبد الفتاص السيد بك ، التنفيذ علمًا وعملًا ، المطبعة الرحماينة بمصر، ط 1)

أوجه الشبه والاختلاف بين التأجيل والوقف، فالتأجيل والوقف يترتب عليهما عدم إجاراء البياع فاي الموعاد ( وأشار الفقه إلى 2)

المحادد، ولكنهماا يختلفاان مان جملاة نااواصن، فمان جهاة فاإن الحكام الصاادر بالتأجياال يتضامن بالضارورة تحدياد الجلساة التااي 

تاريخ جلسة البياع؛ لاذلك فهاو أكثار خطارًا مان الوقاف. ومان جهاة  يىجل إليها البيع، أما الوقف فلا يحدد له ميعاد ولا يعرف

ثانية، فإن التأجيل لا يتم إلا بحكم، أما الوقاف فقاد ياتم بغيار حكام إذا قادم اعتاراض علاى قائماة شاروط البياع ولام يطلاب أحاد 

، 436أجيل طبقاًا لانص الماادة إجراءه. ومن جهة ثالثة، فإن الحكم الصادر بتأجيل البيع لا يقبل الطعن بأي طريق إذا كان الت

أما الحكم الصادر في طلب الوقف فيقبل الطعن فيه. ععمي عبد الفتاص ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعاات، مرجاع 

 .627و ص  626سابق، ص 
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 وفاء هذه الديون. 

ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حال تكون 

  (1)عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء".

 ار :ـــــع العقــــف بيــق)أ( و

سمى لقانون المرافعات تحت مورد ذلك النص بالفصل الثال  من الباب الثال  

 الحجع على العقار، وهو ما يعني خصوصية ذلك الحكم بالحجع على العقار. 

لتحقيق التوازن بين المصالح يتضمن منظومة وقف البيع العقاري والنص  

ة يلوه من أوما فيهار في حدود ما هو خادم للدراسة ، بإظولن نتناول النص إلا المتعارضة 

 إجرائية . 

حظ باد  ذي بدء أن النص هنا يفترق عن الكف عن بيع المنقول وفق المادة يلاو 

أن الكف عن بيع المنقول  يفترض أن بع   :مرافعات من جانبين، أولهما (390)

ثمن البيع لسداد جميع ديون  كفاية -وحققت الهدف من الحجع  ،المنقولات تم بيعها بالفعل

الحجع على العقار لاتعال إجراءاته سارية بعد تفترض أن  (424)أما المادة  -الحاجعين

الكف عن بيع المنقول يلعم المحضر بالكف عن البيع من تلقاء نفسه، كما أن  ،ولم يتم البيع

عكس نظام وقف بيع بع  العقارات الذي يشترط  ،وليس له سلطة تقديرية في تقرير ذلك

حكمة في الكف عن البيع من ويخضع الوقف للسلطة التقديرية الكاملة للم ،ضرورة الطلب

عدمه، كما أن الوقف في العقار مىقت لا يرتب زوال الحجع عن العقارات التي أوقفت 

الإجراءات بالنسبة لها، فمتى تبين بعد إيقاف بيع العقار عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء 

وتعود  ،وقف البيع عليهابحقوق الدائنين فلهم المضي بالتنفيذ على العقارات التي أُ 

                                                 
يعااه، وأن هااو تفااادي أن يبااات ماان عقااارات الماادين مااا لا تاادعو الحاجااة إلااى ب  -قصااره -( وقياال أن الغاارض ماان وقااف البيااع 1)

الغرض من التأجيل هو تمكين المدين من فرصة للوفاء بما هو مطلوب منه، واستنقاذ عقاره من البيع بعد قياام القريناة علاى 

تارجيح إمكانياة الوفااء إذ أمهال ، وأناه لا ضاارر فياه علاى الادائنين غيار تاأخير الوفاااء تاأخيرًا يقابلاه دفاع الفوائاد، وقاد ييساار 

ء الديون جميعها بما يجمعه من موارد أو ما يجريه مان تساويات ، ويكاون مركاع الادائنين خيارًا مماا التأجيل للمدين أمر وفا

إذا تعجلوا البيع، ولم يحصلوا منه على ما يكفي لوفاء ديونهم وملحقاتهم من فوائد ومصروفات. رمعي سايف ، قواعاد تنفياذ 

 .364الأحكام ، مرجع سابق ، 



612 
 

ولذا فإن طلب وقف البيع لبع  (. 1)الإجراءات للسير من النقطة التي توقفت عندها

زوال  إلىمرافعات لا يىدي  424العقارات وقصره على بعضها الآخر وفق المادة 

مرافعات  304للمادة  االحجع، وبذلك فإن طلب قصر الحجع على بع  الأموال وفقً 

ال آثار الحجع بالنسبة وبع  العقارات من الحجع وز تخليص إلىإذ يىدي أفضل للمدين؛ 

 .  (2)إليها

لنص  لًا اعمقبل البيع النهائي إ ولكننا نرى توافر الأولوية الإجرائية للحاجعين 

ن ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة باختصاص الدائنين الحاجعي 469المادة 

كافة الحاجعين اللاحقين لبيع العقارات  التنفيذ، وبذلك فإن هىلاء لهم أولوية إجرائية على

وليس للاحقين سوى الحجع على الباقي من الثمن  ،424/1للمادة  عمالًا إمحل التخصيص 

القصر في أية حالة تكون عليها طلب عقب الوفاء للحاجعين السابقين ، ويحق تقديم 

 . (3)ما قبل اعتماد العطاء وإلا سقط الحق فيه إلىالإجراءات 

فإنه إذا كان لا يشترط التناسب بين محل الحجع  ،ة الأمر وتماشياً مع ما تم ذكرهوفي نهاي

ا التطابق بين محل الحجع ومحل البيع الجبري، يضً فلا يشترط أومحل السند التنفيذي، 

 . (4)تحديداً أولياً فحسب يحدد محل البيع الجبريفمحل الحجع  

 ار: ــ)ب( تأجيل البيع في التنفيذ على العق

مرافعات، فإنه يجوز للمدين  أن يطلب من  424إعمالًا للفقرة الثانية من المادة  

قاضي التنفيذ تأجيل البيع متى أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لسداد 

                                                 
. أحمااد ماااهر زغلااول، أصااول التنفيااذ،  373حكااام والسااندات الرساامية ، مرجاع سااابق ، ص (  محماد حامااد فهمااي ، تنفيااذ الأ1)

،  ، وفتحاي والاي 140. وطلعات دويادار ، النظرياة العاماة للتنفياذ القضاائي، مرجاع ساابق، ص 499،  498مرجاع ساابق، 

، الجاعء الأول ، المجلااد وماا بعادها. ورفعاات رفعات صاقر عقباات التنفيااذ الجباري 585، مرجاع سااابق، ص التنفياذ الجباري

 .635. وععمي عبد الفتاص ، قواعد التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص59الثاني، ص 

. وعياد القصااص ، أصاول التنفياذ الجباري ، مرجاع 424( أمينة مصطفى النمار، قاوانين المرافعاات، التنفياذ، مرجاع ساابق، 2)

. ويرى سيادته أنه بعد أخذ مجموعة 560رجع سابق، ص . وفتحي والي ، التنفيذ الجبري ، م770و ص  406سابق ، ص 

 أصبح نادرًا من الناحية العملية.  424المرافعات الحالية بنظام قصر الحجع أن مجال تطبيق نص المادة 

  . 3/5/1978ق، جلسة  43لسنة  218ق . وطعن رقم  9لسنة  82، طعن 25/4/1940( نق  3)

 .167، ص 2013لجبري في قانون المرافعات، مرجع سابق ، ط ( أحمد محمد حشيش، مباد  التنفيذ ا4)
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حقوق الحاجعين ومن صاروا طرفاً في الإجراءات، وبذلك تكون للحاجعين قبل إصدار 

على الثمن المحصل خلال السنة المىجل فيها البيع. وهذا  حكم التأجيل أولوية إجرائية

تأجيله حتى الموعد المحدد لبدء الإجراءات في  يرتب وقف إجراءات البيع وإنما التأجيل لا

حالة عدم قيام المدين بالوفاء. ويلاحظ أن التأجيل هنا لا يكون إلا بطلب من المدين فقط 

، وذلك حتى ما قبل اعتماد  424/1مادة دون غيره  وذلك بخلاف وقف البيع وفق ال

 .العطاء

ونرى أن تأجيل البيع وفق التفسير القانوني لما ورد بالنص يعطي أولوية إجرائية 

، حي  لهم الاستئثار بصافي ما تغله أمواله للحاجعين ولمن صارو طرفاً في الإجراءات 

المذكورين يكون للدائنين  في سنة واحدة بالمقدار الكافي لسداد حقوقهم وما يعيد عن حقوق

ما وسند تلك الأولوية أن النص جعل مناط التأجيل هو كفاية . الآخرين حق الحجع عليه.

تغله أموال المدين في سنة واحدة بالمقدار الكافي لحقوق الحاجعين ومن صارو طرفا في 

 بالظن أن النص يقرر التخصيص الإجرائيوهذا الرأي يىيده بع  الفقه الإجراءات. 

 ً  .(1)ضمنا

 المبحث الثاني

 (2الأولوية الإجرائية القائمة على الاعتبارات الإنسانية )

تحقيقاً  ويجوز التنفيذ عليها إذا كانت جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه

لفاعلية حق الدائن في التنفيذ، إلا أن المنطق القانوني السائد في عصرنا الحالي يقتضي أن 

لذا  لعم تجريده من كل ما يملك ، ولا إهدار كرامته أو كرامة أسرته؛لا تستمديونية المدين 

أضفى المشرت حماية على بع  أموال المدين، فحصنها ضد توقيع الحجع عليها بكافة 

نص قانوني يقرر  أن يكون للحظرصوره سواء كان حجعًا تحفظياً أو تنفيذياً ، ويجب 

 . (3)ذلك

                                                 
 .156( أحمد سيد محمود ، نحو فكرة تأمينات قضاية في مجال التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 1)

( انظر دراسة تفصيلية حول فلسفة التنفيذ الجبري فاي مراعااة المادين والاعتباارات الإنساانية. عمار وحياد، تطاور إجاراءات 2)

 وما بعدها.  166فيذ ، مرجع سابق، التن

ومااا بعاادها. وقااد تناااول ساايادته دراسااة تشااريعية  187( عماار وحيااد ، تطااور إجااراءات التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، ص 3)

= 
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ويمُتنع إيقات الحجع  ،الأموال المملوكة للمدين وجد بع ، فإنه توعلى ضوء ذلك

رادة المشرت إلا أن ذلك لا يكون إلا بإ –الضمان العام  –عليها خروجًا على الأصل العام 

تحدد بدقة محل المنع من الحجع ونطاقه، فيكون المنع مطلقاً  سواء في صورة صريحة 

ً بحي   يمكن الحجع على بحي  لا يجوز الحجع على المال اقتضاءً لأي حق، أو نسب يا

ا بحي  يشمل كل المال محل المنع، أو المال اقتضاءً لحقوق دون أخرى، ويكون المنع كليً 

ا بحي  يقتصر على جعء من المال. أما الصورة التشريعية الثانية للمنع من الحجع، جعئيً 

وط المانعة قرار الشرباشر، ويقتصر فيه دور المشرت على إمالغير هي المنع الضمني أو ف

من الحجع بالإرادة الخاصة بالأفراد دون وضع ضوابط تحدد نطاق المنع، ويترك للقضاء 

 ؛اا ضيقً والفقه تحديدها ، ويجب أن تكون تلك النصوص خاصة وصريحة وتفسر تفسيرً 

 .(1)لخروجها عن الأصل العام، وهو الضمان العام

لمنع أنها في أغلبها هي ويظهر من مطالعة واستقراء النصوص التي تتضمن ذلك ا

تخصيص لأموال النفقة، وفي القليل منها رتب المشرت أولوية لغيرها من الديون ولكن 

حدود إظهار ما تحققه النصوص محل  علىويقتصر حديثنا هنا ، لدين النفقة أولوية تالية

ضي ن حق تقاائدلوالتي تمثلت في منح ذلك ا ،الدراسة من أولوية إجرائية لبع  الدائنين

دينه من أموال لا يجوز الحجع عليها من الأصل، بما يعد استثناءً يمنحه أولوية إجرائية 

 -: إلىم هذا المبح  على غيره ، ونقس  

                                                 

= 
 تفصيلية مقارنة للعديد من التشريعات كفرنسا وبع  دول الخليج. 

ض رففاي هاذا الفاا بالنسابة للتنفياذ باالحجع وناعت الملكياة،ومماا هاو جادير بالاذكر أناه لا تثاور مشاكلة تحدياد محاال التنفياذ إلا 

يتجاه إلاى  يختلف محل التنفيذ عن محل الحق الموضوعي، فهو ليس عين الشيء الواجب أو محل الالتعام الأصالي، فالادائن

شاكلة ملا يثيار ر فاالذمة المالية لمدينه ككل، ويحاول أن يستخرج منها ماا يسااوي محال الالتاعام الأصالي. أماا التنفياذ المباشا

ابق ، ساتحديد المحل الذي يرد عليه، فهو عين محل حاق الادائن الموضاوعي. أحماد مااهر زغلاول، أصاول التنفياذ ، مرجاع 

 .483ص 

. و محماد العشاماوي ، 7، ص  2021( عبد التواب مباارك، المناع مان الحجاع باالإرادة الخاصاة ، دار النهضاة العربياة، طاـ 1)

. وععمي عبد الفتاص ، قواعد التنفيذ الجباري فاي قاانون 61ين الأهلي والمختلط ، مرجع سابق ، ص قواعد التنفيذ في القانون

. ومحمااود مصااطفى يااونس ، المرجااع فااي قااانون إجااراءات التنفيااذ الجبااري، 347المرافعااات الكااويتي، مرجااع سااابق، ص 

 .232. وفتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 275مرجع سابق، ص 
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 المطلب الأول 

 المبالغ المخصصة للنفقة وبعض الدائنين من غير الأجور والمرتبات 

 -قضاء:كم الالخاصة أو بح: أولوية دين النفقة في الأموال الممنوع حجزها بالإرادة أولاً 

 النص القانوني:

" لا يجوز الحجع على ما يحكم به  على أنه: ( مرافعات307نصت المادة ) 

ولا  ،نض معيالقضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مىقتاً للنفقة أو للصرف منها في غر

 ة ". قة مقررن نفديعلى الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة  إلا بقدر الربع وفاءً ل

" الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع على أن: ( مرافعات 308وتنص المادة ) 

ي له اشتراط عدم جواز الحجع عليها لا يجوز حجعها من دائني الموهوب له أو الموص

ة ي المادينة فالذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية. إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المب

 ". السابقة

يظهر من مطالعة واستقراء النصين سالفي البيان أن المشرت الإجرائي أعطى  

ياة، حي الفأولوية إجرائية لدين النفقة، على أعتبار أن طالب النفقة هو الطرف الضعيف 

ف مصاريشبات قوت يومه و متطلبات الحياة اليومية من الفما يتقاضاه من نفقة لغرض إ

  لك التمييز أو الأولوية:ومن ذالمعيشية يقتضي ذلك. 

عدم جواز الحجع على ما يحكم به هو الأصل العام في قانون المرافعات أن ( 1)

 للصرف في غرض معين ، أو المقررة للنفقةالقضاء من المبالغ المقررة للمدين مىقتاً للنفقة

عها أو مبلغ الكفالة التي يود ،بنتهتجهيع ا، ومن ذلك ما يحكم به على الأب لصالح (1)

لا يجوز الحجع على الأموال الموهوبة أو  وكذلك، (2)المحكوم له في النفاذ المعجل 

                                                 
قصد بالمبالغ المقررة للنفقة ما يحكم به القضاء من نفقات للأزواج أو الأقاارب، أماا المباالغ المترتباة مىقتاًا للنفقاة فيقصاد ( وي1)

 بها ما يقرره القضاء لأحد الخصوم أثناء نظر دعوى معينة لحين الفصل في هذه الدعوى. 

ي حاول ا. ويراجع سيادته في سارد الخالاف الفقهاوما بعده 439عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 

 مفهوم المبالغ المخصصة للصرف منها في غرض معين.

. ومحمد حامد فهمي ، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية، مرجع ساابق، 236( فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 2)

ة التنفيذ المعجل أو ما يحكم به القضاء بقصار الحجاع علاى . ويرى فقه آخر أن المبالغ التي تقدم ككفالة كما في حال124ص 

= 
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إلا أنه استثناءً من ذلك أجاز المشرت الحجع على تلك الأموال  ،(1)الموصى بها لتكون نفقة

ين الحجع على بمقدار الربع وفاءً لدين نفقة مقررة، وبذلك فإنه لا يحق لأي من دائني المد

فله حق الحجع على تلك الأموال ولكن في حدود  ،إلا الدائن بدين نفقة موال مطلقاًتلك الأ

 الربع فقط، والجامع بين تلك الحالات الثلا  أنه يجب أن تقرر بحكم قضائي. 

إمكانية الحجع على الأموال الموهوبة أو الموصى  307ظهر من نص المادة وت

لدين نفقة مستحق على  وصى له وفاءً لصالح الموهوب له أو الم بها المخصصة نفقةً 

لمبدأ التوازن بين المدين  وفي ذلك إعمالًا الموهوب له أو الموصى له وفي حدود الربع ، 

 لى مال النفقة إلا في حدود الربع؛فلا يجوز الحجع ع، نفقة إلى والدائن وكلاهما في حاجة 

ذات فكرة التوازن تلك .  و(2)نسان أحق من غيره بأكثر النفقة المخصصة لنفسهلأن الإ

فالمدين بالنفقة أحق من غيره بأكثر النفقة المخصصة  ،تنطبق على باقي فروض النص

 لنفسه.

الباع  على الهبة أو  –كما أن الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتحقيق أية غرض ( 2)

 : (3)لا يجوز الحجع عليها من دائني الموهوب له أو الموصى له بشرطين  –الوصية 

                                                 

= 
بع  الأموال، فالا يادخل فاي وصاف المباالغ المقاررة أو المرتباة للصارف منهاا فاي غارض معاين؛ لأن المشارت فاي ناص 

ي يتكلم عن مبالغ النفقة، وليس أي من هذه المبالغ يعتبر نفقاة أو فاي حكمهاا.محمود مصاطفى ياونس، المرجاع فا 307المادة 

 .286قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

( ومن الجدير بالذكر ما يشير إليه بع  الفقه أن حظر الحجع على الماال الموهاوب أو الموصاى باه ليكاون نفقاة لا يجاب أن 1)

ا النصااوص، يشامل مااا هااو أكثاار ماان الاالازم لنفقااة الماادين؛ باعتبااار ذلاك الأقاارب إلااى فلساافة التشااريع والحكمااة التااي تتوخاهاا

فالحصانة التي تلحق بأموال المدين هي استثناء على مبدأ الضمان العام، ومن ثم فإن هاذه النصاوص يجاب أن تفسار تفسايرًا 

ضيقاً، ولا يمكن السماص للمدين أن يتخذ من نصوص دافعها العطف علياه والشافقة باه وسايلة لتخالال بحقاوق دائنياه. أحماد 

 .559،  558ع سابق، ص ماهر زغلول، أصول التنفيذ، مرج

. ورمااعي ساايف، قواعااد تنفيااذ الأحكااام، مرجااع  151( طلعات دوياادار، النظريااة العامااة للتنفيااذ القضااائي، مرجااع سااابق، ص 2)

ويرى سيادته أن حاجة الموهوب له أو الموصى له تقتضي الإبقاء على جعء من هذه الأموال لتنفاق علياه  103صسابق، 

 منه. 

تعتارف باإرادة الأفاراد الخاصاة فاي مناع الحجاع علاى  –مرافعات ونصوص أخرى  308أن نص المادة ( ويرى بع  الفقه 3)

تعيد من مركع الدائن أضعافاً عند التنفيذ، فما يمثله شرط المنع من الحجاع مان مناع مان الحجاع لايس  –بع  أموال المدين 

ل ظااهرة ساوى تلاك الأماوال التاي مناع الحجاع عليهاا، إلا عقبة في سبيل اقتضاء الدائن حقه، إذ قد لا يكون للمدين مان أماوا

= 
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وقد رأى المشرت احترام هذه  ،اشتراط الواهب أو الموصي عدم جواز الحجع عليها  -

فالمال دخل في ذمة مدينهم بغير مقابل أي  ،الرغبة ، ولا ضرر على الدائنين في ذلك

 .  (1)يءش –أي ضمانهم  –دون أن يخرج من ذمته 

فالمنع من الحجع هنا  جله نشأ قبل الهبة أو الوصية. أن يكون الدين المطلوب الحجع من أ -

نسبي يقتصر على دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأت حقوقهم قبل الهبة أو 

لأن هذه الأموال لم تكن موجودة لحظة نشوء حق هىلاء الدائنين، ولذلك لم  ؛الوصيلة

ن قد اعتمدوا على يسار المدين فهىلاء الدائنو، (2)يعولوا عليها في وفاء ديونهم

 .(3)الظاهر

أجاز المشرت للاعتبارات  –منع الحجع  –إلا أنه استثناء من ذلك الأصل 

الإنسانية الحجع على تلك الأموال لسداد دين النفقة وفي حدود الربع فقط، فالمنع جعئي 

؛وبذلك فإن للدائن بالنفقة أولوية إجرائية استئثارية منحته حق تقاضي قيمة نفقته من تلك 

                                                 

= 
فتفلت كلها من الحجع عليهاا ويضايع علاى الادائن حقاه، وهاو ماا يساتوجب إعاادة النظار فاي فلسافة المشارت التاي تقاوم علاى 

 حماية المدين باعتباره الطرف الضعيف، فواقع الحال أن الدائن أصبح هو الطرف الضعيف. 

ن المنع من الحجع خروجًا على الأصل العام الذي يقضي بقابلية جميع أماوال المادين للحجاع أ –وبحق  –ويىكد ذلك الرأي 

 عليها،

ومن ثم فهو استثناء علاى الأصال العاام يجاب أن يساتند إلاى نصاوص صاريحة تقارره ، وهاذا الانص يجاب أن يفسار تفسايرًا   

ا. وماا يليها 3 جاع باالإرادة الخاصاة، مرجاع ساابق ، صضيقاً. انظر هذا الرأي تفصيلًا : عبد التواب مبارك ، المنع من الح

ة رغام مرافعاات أقاره المشارت دون اشاتراط وتاوافر المصالح 308واستطرد سيادته أن شرط المنع من الحجاع وفاق الماادة 

 عدم معقولية ذلك لخروجه عن مبدأ الضمان لعام. 

. وفتحاي والاي، التنفياذ الجباري، مرجاع  125ق ، ص (  محمد حاماد فهماي ، تنفياذ الأحكاام والساندات الرسامية، مرجاع سااب1)

 .148. وطلعت دويدار النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، مرجع سابق، ص 242سابق ، ص 

. ورماعي سايف، قواعاد تنفياذ الأحكاام، مرجاع 596، مرجاع ساابق ، ص 1( أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، ج2)

 .226ول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص . وأحمد هندي، أص103سابق، ص 

. وفتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجاع ساابق 126( محمد حامد فهمي ، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية، مرجع سابق ، ص 3)

. وعباد الععياع خليال باديوي، قواعاد وإجاراءات 103. ورمعي سايف، قواعاد تنفياذ الأحكاام ، مرجاع ساابق، ص 43، ص 

. ومحمااود مصااطفى 250. وعبااد التااواب مبااارك ، التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، ص 146بااري، مرجااع سااابق التنفيااذ الج

 .290يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق،ص 
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فيجوز الحجع هنا وفاء لدين نفقة سابق أو لاحق على  ،عليها الأموال رغم منع الحجع

، فيجوز الحجع لدين النفقة ولو كان دين النفقة قد نشأ قبل نفاذ الوصية (1)الهبة أو الوصية

 . (2)وذلك دون غيره من الدائنين ،أو الهبة بشرط ألا يجاوز الحجع نسبة الربع

الذين نشأت حقوقهم بعد الهبة أو كما أن النص يحمل أولوية إجرائية للدائنين 

فيجوز لهم الحجع  ،الوصية على نحو ما سلف، فهىلاء لا يسري المنع من الحجع في حقهم

ولكن الأولوية هنا منحت للدائن  وهوب أو الموصى به رغم شرط المنع،على المال الم

 .(3)اللاحق على نظيره السابق

 ،ين آخردأي  ن دين النفقة لا يعاحمهويلاحظ هنا أنه وفق الحالتين سالفي البيان فإ

ن إذا ته. ولكن نفقفدائن النفقة يستأثر بمفرده دون باقي الدائنين بربع تلك المبالغ لسداد دي

فقة ون ن  كان هناك تعدد في ديون النفقة كأن يكون على العوج نفقة زوجية ونفقة والدي

كن لا م قسمة غرماء، ولالحالة يشترك الجميع في الربع ويقسم بينه ففي هذهأبناء، 

 يشاركهم في ذلك أية دائنين من غير دائني النفقة في الربع. 

 نسانية الأخرى:على كافة الاعتبارات الإ وبع  الديون الأخرى   ا: أولوية دين النفقةثانيً 

من باب تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لكل من المدين والدائن، فإن من  

ع  أموال الكلي للحجع ما أورده المشرت من حظر الحجع على بسبل الحد من الأثر 

سرته، فقواعد التنفيذ راعاة الجانب الإنساني للمدين ولأوذلك لم المدين وفق ضوابط معينة؛

عى المدين بحي  لا يكون خضوعه للتنفيذ من شأنه إهدار كرامته والمساس ايجب أن تر

                                                 
. وعاشور مباروك، الوسايط، الكتااب الأول، مرجاع ساابق، ص 101( رمعي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق، ص 1)

288. 

 .126( محمد حامد فهمي ، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية، مرجع سابق ، ص 2)

. ويارى سايادته أن ذلاك يمثال إخالالًا واضاحًا 48( عبد التواب مبارك، المنع من الحجع بالإرادة الخاصة، مرجع سابق ، ص3)

مادني، فاالمنع مان الحجاع إماا يساري فاي  234بالمساواة الواجبة بين جميع الدائنين في الضمان العام والمقررة بنص المادة 

مواجهة جمياع الادائنين أو لا يساري فاي ماواجهتهم جميعاًا، لا سايما وأن رغباة المتبارت التاي أقرهاا المشارت هاي المناع مان 

الحجع بالنسبة لجميع الدائنين، وقصر المشرت سريانه في مواجهة بعضهم دون البع  الآخر يعني مخالفة قصد المشاترط. 

يرى أن النص غير دستوري، فالمنع من الحجع يرد استثناء، فلا يجاوز للمشارت أن يقارره كأصال عاام لمادين معاين  وبذلك

 ويجعل جواز الحجع استثناءً من هذا الأصل لصالح دائن معين. 
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يمنع القانون الحجع على بع  أمواله  بحريته، أو تجريده من ضرورات الحياة، ولهذا

، إلا أن (1)رعاية له ولأسرته من منطلق الاعتبارات الإنسانية التي توجب الرحمة بالمدين

 تلك الاعتبارات تتوارى أمام دين النفقة على النحو الآتي:

 :يــص القانونــالن

 مرافعات:  306بنص المادة  ةالأولوية الوارد)أ( 

إلا  " لا يجوز الحجع على الأشياء الآتيةعلى أنه:فعات مرا 306تنص المادة 

 لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 

 ا يلعم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمعاولة مهنته أو حرفته بنفسه. م -1

 يةذه الماشهة اللازمة لانتفات المدين في معيشته هو وأسرته وما يلعم لغذاء إنا  الماشي -2

  ."لمدة شهر

 ،نه مراعاة للظروف الإنسانية للمدين وأسرتهأيظهر من مطالعة واستقراء النص   

وات كالأدهمات لازمة لأداء مهنته أو حرفته منع المشرت الحجع على ما يلعمه من م

أو  لمحاسبأدوات النجار أو البحار والميكانيكي وأثا  مكتب امثل:  المستخدمة في عمله

 وكل ما يلعمهم لممارسة مهنتهم وخلافه. ،عيادة الطبيب

 منع الحجع على إنا  الماشية دون الذكور، ولكن هذا المنع محدد في وكذلك 

ه له من حليب وأجبان نا  اللازمة لانتفات المدين في معيشته وأسرته بما تجلبالماشية الإ

اللازمة –ماشية كل له ولأسرته ، كما يحظر الحجع على ما يلعم لغذاء تلك الوخلافه من مأ

 . (2)لمدة شهر -لانتفات المدين لأسرته

نا  عدم الاكتفاء بأن تكون إ إلىيذهب  (3)ومن الجدير بالذكر أن بع  الفقه

                                                 
 .11، ص 2005( إبراهيم أمين النفياوي، منازعات التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، ط 1)

وما بعدها . ومحمد إبراهيم ، النظرياة  428ذلك تفصيلًا : عيد القصاص، أصول التنفيذ، مرجع سابق، ص  ( انظر في شرص2)

 وما بعدها. 319العامة لحجع المنقول، مرجع سابق، ص 

وماا يليهااا. وأحماد مااهر زغلااول، أصاول التنفياذ، مرجااع  436( عياد القصااص، أصااول التنفياذ الجباري، مرجااع ساابق، ص 3)

، حيا  تشاترط عادم 252. وأمينة مصطفى النمر، قوانين التنفيذ، الكتاب الثال  التنفياذ، مرجاع ساابق، ص 568سابق، ص 

، حيا  يشاترط الحياازة للمادين  248حيازة الغير للماشية. ومن ذلك أيضًا: فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع ساابق، ص 

= 
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الماشية لازمة لانتفات المدين وأسرته، ويتطلب أن تكون هذه المواشي في حيازة المدين، 

تأسيسًا على أن الشرطين   ا؛أو فلاحً  كما يشترط أن يكون المدين مالك الماشية معارعًا

 لانطباق القاعدة.  ينأساسي ان مفترضينعدما ينهي الذكر وإن لم يتطلبهما المشرت إلا أسالف

فالمشرت لم يشترط سوى أن تكون  ،لمخالفته صراحة النص ؛ونـحن لا نىيد ذلك

 أن تكون تلك الماشيةفي نا  الماشية لازمة لانتفات المدين وأسرته، ولا غضاضة إ

ولا يعنينا أن يكون المدين معارعًا من  ،حيازة غيره للاحتفاظ بها ورعايتهاب بحيازته أم 

نا  لازمة لانتفات المدين وأسرته، ولو أراد يعني المشرت هنا أن تكون تلك الإ عدمه، فما

فلا يوجد ما يمنعه من اشتراطه صراحة كما فعل وقيد الماشية  ،المشرت اشتراط ذلك

 . (1)بالإنا  فقط

 –تلك الأشياء  ولكن أورد النص استثناءً خاصًا لبع  الدائنين وهم الدائن بثمن 

                                                 

= 
 .247أيضًا. وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

فتارض أن ا، إذ يقاول أن المشارت 241ومن هذا الرأي أيضًا: ععمي عبد الفتاص، قواعد التنفيذ الجباري، مرجاع ساابق، ص 

ن، أماا الفقارة الثانياة تمنع الحجع على أدوات المهنة اللازمة للعمال والحرفيي 306/1المدين لابد أن يكون فلاحًا؛ لأن المادة 

 باعتبارها أدوات مهنة بالنسبة للفلاص.  فتمنع الحجع على إنا  الماشية

 ( ومن هذا الرأي:1)

، 1تنفياذ، ج. أحماد مليجاي، الموساوعة الشااملة فاي ال 322محمد إبراهيم ، النظرية العامة لحجع المنقول، مرجع سابق، ص

جااي، . أسااامة أحمااد شااوقي الملي302. وعاشااور مبااروك، الوساايط فااي التنفيااذ ، مرجااع سااابق ، 592مرجااع سااابق ، ص 

فالاص فاي ، وإن كان يرى أن الأقرب للصواب هو اشتراط صفة ال220الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

 المدين؛ لأن المنع من الحجع على إنا  الماشية قائم على أساس أنها من أدوات مهنته. 

ن أدوات مالماشاية كماا أورد سايادته أنهاا ونحن لا نرى صحة اشتراط صفة الفلاص؛ لأن علاة المناع مان الحجاع علاى إناا  ا

احة لك الرأي صارذمهنته، وإنما العلة الأساسية لذلك أنها مصدر قوة لما تجلبه له من حليب وأجبان وخلافه، وهو ما أورده 

 بقوله أن الإنا  فقط هي التي يمكن أن يعيش المدين وأسرته من نتاجها.

لحظار ، حيا  يارى ساريان ا442لتنفيذ ومنازعاات الحجاع، مرجاع ساابق، صومن هذا الرأي أيضًا: أنور طلبة، إشكالات ا

الاذي  ذلك بالقادر على إنا  الماشية متى استعان المدين بها في معيشته لنفسه أو بتأجيرها للغير للري أو الحر ، ويجوز له

طفى . ومحماود مصا639تحتاجه معيشته هاو وأسارته. ونبيال إساماعيل عمار، الوسايط فاي التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق، 

ت . وصادق بقولااه هاب أن أماارأة مااا282،  281ياونس ، المرجااع فاي قااانون إجاراءات التنفيااذ الجبااري، مرجاع سااابق، ص 

ع أن تكاون زوجها المعات وترك لهاا بقارة تنفاق مماا تادره علاى تربياة أولادهاا، فهال نشاترط للاساتفادة مان المناع مان الحجا

 معارعة. 
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فالمنع من الحجع وفق نص المادة  ،مصاريف صيانتها أو لدين نفقة وكذلك –البائع لها 

مرافعات هو منع نسبي وليس مطلقاً. فهىلاء منحهم المشرت أولوية إجرائية بأن لهم  306

ى ما  منع غيرهم من الحجع عليه، فهىلاء لهم حق الحجع حتى بمفردهم حق الحجع عل

على  ، وكذلكعلى الإنا  من الماشية اللازمة لانتفات المدين في معيشته هو وأسرته

 مهمات معاولة مهنته استثناء من الأصل العام. 
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 (: 1حماية  صغار الملاك من المزارعين))ب( 

 النـص القانونــي: 

على أنه " لا يجوز التنفيذ على  1953لسنة  513ن القانون نصت المادة الأولى م 

ت إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة، فإذا زادت راضي العراعية التي يملكها العارالأ

ويدخل  ،يذ جاز اتخاذ الإجراءات على العيادة وحدهانفملكيته على هذه المساحة وقت الت

 -فيما لا يجوز التنفيذ عليه.:

                                                 
 اسة تفصيلية لدى: ( انظر في تلك المسألة در1)

في عاام  وضع الكتاب أحمد قمحة بك و عبد الفتاص السيد بك ، التنفيذ علمًا وعملًا، حي  تناولا القوانين الصادرة حتى تاريخ

ل مثيله فاي (، وعمل به قب31)نمرة  1912نوفمبر سنة  28أفدنة بالنسبة للقضاء المختلط في الخمسة ، فصدر قانون 1927

، اأكثر أحكامًا (، وقد أدى هذا التأخير إلى أن جاء القانون الأهلي4)نمرة  1913ذي صدر أول مارس سنة القضاء الأهلي ال

دل القاانون (، وقاد عا9) قانون نمارة  1913أبريل سنة  27فاستقر الرأي على توحيد نصوص القانونين بتعديل المختلط في 

 ط (. مختل 11أهلي ورقم  10) رقم  1916أبريل سنة  4بعد ذلك في 

عااود وقااد أشااار إلااى أن القصااد ماان التشااريع هااو أن الفاالاص المصااري مشااهور بسااوء التصاارف وعاادم قااراءة العواقااب، فقااد ت

ميعااد ن أن يحساب لالإسراف وأ ل ف التبذير ولم يوفق في زمانه إلى منهج الاقتصااد وقواعاد التادبير، وكثيارًا ماا يساتدين  دو

لاك، انون مماا يمال من الجمود إلى أن يأتي الدائن بخيله ورجله فيجرده بقاوة القاالاستحقاق أدنى حساب، ويظل على هذا الح

قيماة القاارض فيصابح الماعارت عالااة علاى الهيئااة الاجتماعياة، ولا يخفااى ماا فااي هاذا ماان الشار والفساااد والفوائاد الباهظااة، و

لملكياة وأن اف ارتفاات مصاروفات ناعت تستهلك غالباً فيما لا يفيد ولا يثمر فالخطب إذا جسيم "على قاول المىلاف ". وأضاا

لقاانون اكل ذلك يبين أسباب الخاراب بأبشاع مظااهره؛ ولهاذا كلاه اهتمات الحكوماة باأمر الماعارت الصاغير ، وأوجادت ذلاك 

 بحفظ ثروته الوضعية من مخالب المرابين وطمع الطامعين. 

  -وينتقد بع  الفقه الحدي  ذلك القصد:

ام لا تقبال أباداً وهاو صااويرى أن ذلك كالام يقاوم علاى إلصا  نع الحضاارة،اق الاتهم شاديدة القاوة باالفلاص المصاري، وهاي تهُ 

ور بساوء والواقع أن ما قبُل في حق الفلاص المصاري لا يمكان أن يقبلاه منصاف، إذ لايس مان المقباول أن يوصاف بأناه مشاه

 دتاه الماذكرةريارات، وكاان يكفاي ماا أورالتصرف وعدم قراءة العواقب وخلافه، ويرى أن الأمر لا يحتاج إلى مثل تلك التب

 . الإيضاحية من أن غرض المنع هو المحافظة على تلك الأفدنة في يد أصحابها وحمايتها من المرابين والبنوك

 .440عيد القصاص، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 

 وانظر أيضا حول تلك الدراسة : 

وماا يليهاا. عياد القصااص، التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق، ص  120رمعي سيف ، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق،ص 

وماا بعادها . وأميناة  228وما بعدها. أسامة أحمد شوقي المليجاي، الإجاراءات المدنياة للتنفياذ الجباري، مرجاع ساابق،  448

، شارص أصاول  وماا بعادها . وأحماد مليجاي 261مصطفى النمر، قاوانين التنفياذ، الكتااب الثالا  التنفياذ، مرجاع ساابق، ص 

وما بعادها. وفتحاي  260وما يليها، وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 217التنفيذ، مرجع سابق، ص 

 وما بعدها. 258والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 
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 يها. ذ عللعراعية والمواشي اللازمة لاستثمار الأرض غير الجائع التنفيالآلات ا (أ)

 مسكن المعارت وملحقاته.  (ب)

ويعتبر زارعًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من كانت حرفته الأصلية   

طة بواس العراعة، وكانت هي كل أو جل ما يعتمد عليه في معيشته سواء باشره بنفسه أو

 غيره". 

على الأصل العام المقرر  لصالح  ، فإن المشرت وخروجًالك النصوعلى ضوء ذ 

أي قاعدة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء  –الأثر الكلي للحجع  –الدائن الحاجع 

إذا  –بديونه، منع التنفيذ على الأرض العراعية التي يملكها المعارت في حدود خمسة أفدنة 

ك المنع على أساس أن العراعة هي المصدر وذل –فدنة لم يتجاوز ما يملكه خمسة أ

إذ ورد بالنص أنه  .الأصلي لرزق المدين، بل ووفق صراحة النص هي المصدر الوحيد

كل من كانت حرفته الأصلية العراعة وكانت هي كل أو جل ما يعتمد عليه  ارعًاعميعتبر 

يباشره بواسطة  ، ولم يشترط  النص مباشرة المعارت للعمل العراعي بنفسه فقدمعيشتهفي 

الحفاظ عل مصدر الرزق   -من المشرت في تحقيق الغرض من المنع وإمعاناً (1)غيره. 

كل ما يلعم المعارت لاستثمار الخمسة أفدنة  إلىفقد مد نطاق الحظر  -الوحيد والأساسي 

 محل الحظر بل ومسكنه وملحقاته. 

ا طبقً  –راعية الصغيرة أن المنع من التنفيذ على الملكية العإلى ويجدر التنبيه 

أما إذا كان يقتصر على التنفيذ بطريق الحجع والبيع فقط،  -1953لسنة  513للقانون 

يها أو بتقرير حق عيني عليها مثل تنفيذ حكم بتسليم الأرض لمشتر –ا مباشرً  التنفيذ  عينياً

 . (2)ه جبرًا على الخمسة أفدنةفلا يسري عليه المنع، ويجوز إجراؤ -كالارتفاق 

( منح أولوية إجرائية لبع  الدائنين باعتبار أن حقوقهم 2إلا أن القانون بالمادة ) 

                                                 
تبار معارعًاا حتاى حيا  يارى أناه يع 450( انظر بخلاف ذلك: عيد القصاص، أصاول التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق، ص ،1)

ولو باشر إلى جوار العراعة حرفة أخرى. ومن هاذا الارأي: محماود مصاطفى ياونس، المرجاع فاي قاانون إجاراءات التنفياذ 

 .307الجبري، مرجع سابق، ص 

 .268( عبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 2)
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لكل من أصحاب الديون  (1)عارت الصغير في الاحتفاظ بملكهمأولى بالرعاية من حق ال

 أي كل دائن يقرر له القانون حق امتياز على الأراضي العراعية.  ،الممتازة

ن يكون الامتياز خاصًا على الأرض العراعية، ويلاحظ أن المشرت لم يشترط أ 

ولذا فأصحاب الامتياز العام لهم حق التنفيذ على الأراضي العراعية، حتى ولو في حدود 

. فالدائن صاحب حق الامتياز يستطيع التنفيذ على الأرض العراعية مهما (2)خمسة أفدنة

 ز لاستيفاء باقي الثمن.بائع العقار الذي له حق الامتيا :ومثال ذلك، كانت مساحتها

والاستثناء هنا لا يشمل كافة أصحاب الحقوق العينية التبعية وإنما فقط أصحاب الديون 

 . (3)الممتازة ، فلا يشمل صاحب الرهن الرسمي، وبذلك فليس له حق التنفيذ هنا

كما منح المشرت تلك الأولوية الإجرائية  للدائنين بديون ناشئة عن جناية أو  

ي المحكوم لهم بتعويضات مدنية ناشئة عن ارتكاب المعارت لجناية أو جنحة، ولا جنحة، أ

ا للنص أن تكون هذه الديون مقررة بأحكام صدرت بها فمن الممكن تقريرها يشترط طبقً 

بدين نفقة مترتبة على العوجية  ونا بتلك الأولوية الدائن. ويتمتع أيضً (4)باتفاق ذوي الشأن

حاجة هي ، وعلة ذلك أو المسكن وبما يكون مستحق مهرًا ضاتوأجرة الحضانة أو الر

 صاحب النفقة. 

 وتطبيقاًكما أورد النص إجازة الحجع على الخمسة أفدنة بموجب نص القانون،  

واستثنى الديون المستحقة للحكومة وبنك ، 1954لسنة  420 لذلك صدر القانون رقم

من عدم جواز الحجع المنصوص عليه  التسليف العراعي والتعاون والجمعيات التعاونية

                                                 
 .73( محمد العشماوي، قواعد التنفيذ ، مرجع سابق، ص 1)

.  وععمي عباد الفتااص، التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق ، ص 459عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص (2)

. ومحماود مصااطفى يااونس، 235. وأساامة أحمااد شاوقي المليجااي، الإجااراءات المدنياة للتنفيااذ الجباري، مرجااع سااابق، 260

. ويشاامل هااىلاء ديااون الدولااة الممتااازة 317و  316المرجااع فااي قااانون إجااراءات التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق ، ص 

 كالضرائب وكافة المبالغ المستحقة للخعانة العامة.

. عيد القصااص، أصاول التنفياذ 104، ص 1591( محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية ، مرجع سابق ، ص 3)

وأسامة أحمد شوقي المليجاي، الإجاراءات  .317. ومحمود مصطفى يونس، مرجع سابق ، 459الجبري، مرجع سابق، ص

 .235المدنية للتنفيذ الجبري، مرجع سابق، 

 .129( رمعي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق، ص 4)
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 . 1953لسنة  513بالقانون 

أنها اقتصرت فقط على منح أولوية لبع    الأولوية الإجرائية هناويلاحظ على  

،  ائنينالدائنين بموجب النص الإجرائي بالحق في الحجع على المال دون غيرهم من الد

بق نا تطالأولوية الإجرائية ه واقتصر النص على ذلك فقط، وبذلك فإن الدائنين أصحاب

بل بعضهم البع  قواعد ف  التعاحم في القواعد الموضوعية ، فأصحاب حقوق ق  

مة ئنين قسالدا في اقتضاء حقوقهم ، ثم يقسم الباقي بين كافة الأولوية أولًا  الامتياز لهم

 غرماء. 

 المطلب الثاني

  (1)الحجز على الأجور والمرتباتالأولوية الإجرائية في 

ن مسألة الحجع على الأجور والمرتبات وللأسف الشديد يحوم حولها العديد من إ

ويجب لفت النظر  ،النصوص القانونية المتناثرة والتي تثير اللغط والتشابك حال تطبيقها

مدى درجة التخبط التي وصل إليها المشرت المصري بشأن قابلية الأجور والمرتبات  إلى

رقة غير مقبولة على الإطلاق بشأن قابليتها للحجع تبعاً لنوت للحجع عليها، حي  يجري تف

ا خاصة نظمها ن بالحكومة وفروعها المختلفة أفرد لهم أحكامً ومكانه، فالعاملوالعمل 

من  44فقد نظمت أحكامهم المادة  ،أما بالنسبة لقانون العمل .1973لسنة  64م قالقانون ر

مرافعات الشريعة العامة في ذلك فما لم  309ة كما تعتبر الماد  ،2003لسنة  12القانون 

 ذلك على نـحو ما يلي: ، و (2) السابقتين يكون منظمًا بأحكامها يندرج تحت الطائفتين

نة لس 64والمعدل بموجب القانون رقم  1951لسنة  111: في ظل القانون رقم أولاً 

1973:-  

ت الموظفين صدر ذلك القانون بشأن عدم جواز توقيع الحجع على مرتبا 

 أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.  ،والمستخدمين

                                                 
 ( انظر تفصيلًا في ذلك: 1)

جاع ، مر. ومحماد إباراهيم، النظرياة العاماة لحجاع المنقاول 441عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 

 عدها.وما ب 314وما بعدها . وعاشور مبورك ، الوسيط في التنفيذ، الكتاب الأول ، مرجع سابق ، ص  325سابق، ص 

 .314( عاشور مبروك، الوسيط في التنفيذ، الكتاب الأول، مرجع سابق ، ص 2)
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 :النص القانوني

" لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجع  على أنه: ( من ذلك القانون1نصت المادة ) 

مدن س الومجال ،على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات

ة لها لتابعالقروية والهيئات العامة والمىسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمجالس ا

وق ي صندفرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق العامل مدنياً كان أو عسكرياً بصفة م إلى

أي  ات أودخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقاً لقوانين التأمينات والمعاشا

صاص الاخت محكوم بها من جهة وذلك وفاء لنفقة قدار الربع؛إلا بمرصيد من هذه المبالغ 

أو  ،تهوظيف ا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداءأو لأداء ما يكون مطلوبً   أولًا 

و أأو بصفة بدل سفر  ،لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة

 قة". النف عاحم تكون الأولوية لدينوعند الت ،اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية

ويظهر من استقراء النص أنه يسري من حي  نطاقه الشخصي على العاملين  

يات ويشمل العاملين في الحكومة والمصالح العامة والمحل ،بالجهات الحكومية فقط

 ين. عسكريوالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء من المدنيين أو ال

ى كافة ما يتقاضاه الموظف فإنه يمنع الحجع عل ،ن النطاق الموضوعي للنصوع 

ة أفات والبدلات، مكاضافي كالحوافع والعلاو، أجر ، راتب إ مرتب –تحت أي مسمى 

 -:قيدينبلنص استثناءً هامًا بأن أجاز الحجع على تلك الأموال ولكن أورد ا -تأمين ،معاش 

 له.جهة عملبه العامل  مديناًنفقة أو لأداء ما يكون  أن يكون الحجع لأداء دين :الأول 

 ألا يحجع على تلك المبالغ إلا بمقدار الربع فقط.  :والثاني

وقرر النص هنا أولوية إجرائية لدين النفقة على الديون المستحقة لجهة العمل،  

 . (1)فعند التعاحم تكون الأولوية لدين النفقة

يجوز الحجع على ذات المبالغ المستحقة للأرامل  ( من القانون لا3ووفق المادة ) 

والأيتام أو لغيرهم، وبذلك فالمنع يشمل الموظف وورثته، ولكن يرد ذات الاستثناء فيجوز 

                                                 
الساافر ومصااروفات الانتقااال،  ( ماان القااانون المااذكور، فإنااه لا يجااوز توقيااع الحجااع علااى باادل2( ويلاحااظ أنااه وفااق المااادة )1)

 (، أو أي رصيد من هذه المبالغ. 1ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة )
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 ويكون الحجع في حدود الربع فقط.  ،من الورثة داً لدين نفقة محكوم بها على أيالحجع سدا

% في حالة دين النفقة 50 إلىمع مراعاة ما سيرد لاحقاً من رفع تلك النسبة 

  (.1) .2000لسنة  1إعمالاً للقانون 

 : 2003لسنة  12ثانياً: في ظل قانون العمل رقم 

 :يالنص القانون

،  75" مع مراعاة أحكام المواد )  على أن: ( من قانون العمل44نصت المادة ) 

ال ( من قانون تنظيم بع  أوضات وإجراءات التقاضي في مسائل الأحو77،  76

قطات أو ، لا يجوز في جميع الأحوال الاست2000لسنة  1الشخصية الصادر بالقانون رقم 

من هذا  %(25الحجع أو النعول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود )

 %( في حالة دين النفقة. 50) إلىالأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم 

لصاحب العمل بسبب ما أتلفه  يكون مطلوباً، ثم ما وعند التعاحم يقدم دين النفقة  

على  ا وقعالعامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق، أو م

 العامل من جعاءات ....". 

الخاضعين  (2) أجر ن من مطالعة واستقراء النص أنه لا يجوز الحجع علىوالبي   

                                                 
( يرى بع  الفقه أن هذا النص يستجيب فاي أحاد جوانباه إلاى اعتباارات الرفاق باالموظف وذوياه والمحافظاة علاى كارامتهم 1)

جات المعيشة الضرورية، إلا أن هذا الاعتبار ليس المبرر الوحيد للحظر، إذ لاو كاان ذلاك صاحيحًا لماا وتأمين استيفائهم لحا

 مرافعاات مان الكفاياة لإدراك هاذه 309كان بالمشرت حاجة إلاى إياراد ناص خااص يقارر هاذه الحماياة لماا فاي ناص الماادة 

محافظاة علاى حسان ساير العمال وانتظاماه بماا يحققاه النتيجة ، وإنما يرمي الحظر أساسًا إلى تحقيق مصلحة عاماة، وهاي ال

من طمأنينة لجمهور العاملين بالحكومة ومن في حكمهم مجنباً إياهم الإرهاق الماادي والمعناوي. محماد حاماد فهماي ، تنفياذ 

. ومحمااد 547. أحمااد ماااهر زغلااول، أصااول التنفيااذ، مرجااع سااابق، 128الأحكااام والسااندات الرساامية، مرجااع سااابق ، ص 

، حيا  يارى سايادته أن إيقاات الاضاطراب 62ماوي ، قواعد التنفيذ في القانونين الأهلي والمختلط، مرجع ساابق ، ص العش

 المالي للموظف يىثر في نشاطه ودقة قيامه بأعماله.

لحة ، حياا  يارى ساايادته أناه لاو كااان الأمار فااي رعاياة المصاا253وانظار: فتحاي والااي، التنفياذ الجبااري مرجاع ساابق، ص 

و أبحساان ساير العماال الحكاومي لمااا ساوى المشاارت باين مرتااب الموظاف ومااا يساتحق لورثتااه بعاد وفاتااه مان معاااش  العاماة

ابق ، ص سامكافأة، ثام أن المناع موجاود لغيار مساتخدمي الحكوماة وهيئتهاا. وععماي عباد الفتااص،  التنفياذ الجباري، مرجاع 

244. 

ماا يحصال علياه العامال لقااء عملاه ثابتاًا كاان أو متغيارًا، نقاداً أو ( من قانون العمال، يقصاد باالأجر كال 1( وفق نص المادة )2)

= 
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فيجوز  ،هنا مطلقة الإجازةو –الربع  –ط % فق25إلا في حدود  (1)لأحكام قانون العمل

 دين من الديون الملتعم بها العامل. الحجع على الربع لسداد أي 

ولكن أورد النص أولوية إجرائية لنوعين من الديون عند التعاحم ، حي  أعطى  

ن أجاز خرى بأأولية إجرائية أ ومنحهالمشرت لدين النفقة أولوية مطلقة على جميع الديون، 

كام المواد ضرورة مراعاة أحعلى  تأكيداً% في حالة دين النفقة، 50 إلىنسبة الخصم رفع 

 . 2000لسنة  1( من القانون رقم 77،  76، 75) 

كما أعطى المشرت أولوية إجرائية أيضًا للديون المستحقة لصاحب العمل بسبب  

وقع  و ماأ ،جه حقأو استرداد ما صرف إليه بغير و ،ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات

عند  أنه وهو ما يعني ،تلك الأولوية تالية لدين النفقة على العامل من جعاءات ، ولكن

 تعاحم الديون يقدم دين النفقة على جميع الديون. 

 : الوضع في ظل قانون المرافعات: ثالثاً

 : النـص القانونــي

تبات لأجور والمر" لا يجوز الحجع على ا على أنه: ( مرافعات309تنص المادة )

خر صف الآلوفاء دين النفقة المقررة والن فهوعند التعاحم يخصص نص ،ر الربعاإلا بمقد

 لما عداه من الديون". 

وفق هذا النص فإنه  لا يجوز توقيع الحجع على الأجور والمرتبات إلا بمقدار  

ن اه ما عدالربع، وعند التعاحم يخصص نصف الربع لوفاء دين النفقة والنصف الآخر لم

 ؟ 309ر التساؤل هنا عن السريان الشخصي لنص المادة ويثاالديون. 

باد  ذي بدء يجب أن يوضع في الاعتبار أن ذلك النص ورد بقانون المرافعات  

                                                 

= 
عينياً ، ويعتبر أجارًا علاى الأخاص العمولاة والنسابة المئوياة التاي تادفع للعامال مقابال ماا يقاوم بإنتاجاه أو بيعاه  أو تحصايله 

 ل، ونصيب العامل من الأرباص والوهبة. طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة، والعلاوات ،والمعايا العينية والمنح والبد

( لا تساري 4( ويقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشارافه، ووفاق الماادة )1)

ة أحكام هذا القانون على العاملين بأجهعة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العاماة وعماال الخدماة المنعليا

 ومن في حكهم ، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلًا. 
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في حين أن القانون رقم  ،7/5/1968م والصادر في 1968لسنة  13المدنية والتجارية رقم 

وقانون العمل الحالي صدر  ،1973لسنة  64 عُدل بموجب القانون رقم 1951لسنة  111

مرافعات  309.وهو ما يعني والحال كذلك أنه لا يجوز اعتبار نص المادة 2003في عام 

نصًا  عامًا يشمل جميع حالات الحجع على المرتبات أو الأجور ، وإنما لكل قانون منها 

في الحالات التي لا مرافعات إلا  309مجال شخصي للتطبيق، وبذلك لا ينطبق نص المادة 

 تطبق فيها النصوص الخاصة.

نون طبق القا بالدولة،فمتى تعلق الأمر بالحجع على الأجور  والمرتبات للعاملين  

ومتى كان الأمر يخص أحد العاملين الخاضعين لأحكام  وتعديلاته. 1951لسنة  111رقم 

مر بشخص مدين من غير أما إذا تعلق الأ طبق النص الوارد بهذا القانون. ،قانون العمل

ومن ذلك الغير عاملين  ،مرافعات 309الخاضعين لهذين القانونين، فيسري نص المادة 

ن وخدم المنازل على سبيل ال العراعييولا يسري عليهم قانون العمل كالعم ،بالدولة

 . (1)المثال

فإنه يجوز الحجع على المرتبات والأجور وفق  ،وعن الحكم الموضوعي للنص 

قط فة الربع مرافعات وفاءً لكافة الديون، إلا أن المشرت قصر الحجع على نسب 309ة الماد

نفقة ين ال% ومنح أولوية إجرائية لدين النفقة ، إذ عند التعاحم يخصص نصف الربع لد25

م ن رقعمال القانومع مراعاة ما سيرد لاحقاً بشأن إ ،وما عداه يخصص للديون الأخرى

 .2000( لسنة 1)

                                                 
، أصاول التنفياذ، مرجاع ساابق ، . وأحمد ماهر زغلول601( أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، مرجع سابق، ص 1)

ات، التنفيااذ . وأمينااة مصااطفى النماار، قااوانين المرافعاا447. وعيااد القصاااص، التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق ، ص 553ص

. 157وماا بعادها. وطلعات دويادار، النظرياة العاماة للتنفياذ القضاائي، مرجاع ساابق، ص  254الجبري، مرجاع ساابق، ص 

،  232. وأحماد هنادي، أصاول التنفياذ ، مرجاع ساابق، ص  249وععمي عبد الفتااص ، التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق، ص 

. ونبيل إساماعيل عمار، الوسايط فاي التنفياذ الجباري، مرجاع  251ق، ص وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري ، مرجع ساب

 .642،  641سابق ، ص 
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بتنظيم بعض   2000لسنة  1عمال النصوص على ضوء أحكام القانون رقم : إرابعاً

 تقاضي في مسائل الأحوال الشخصية:أوضاع وإجراءات ال

عدا دين  جميع أنوات الديونن ما ورد بالنصوص سالفة الذكر ينطبق بحالته على إ 

نا هذ يسري ن، إلديالنفقة أو الأجر أو ما في حكمهما للعوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوا

رد بالمادة و، وذلك تأسيسًا على ما 2000لسنة  1( من القانون رقم 76ما أوردته المادة )

ع  بمن قانون تنظيم  77،  76،  75مع مراعاة أحكام المواد   من قانون العمل 44

( لسنة 1أوضات وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم )

ا تقرره مم استثناءً  ذاته من أنه  2000( لسنة 1) ما أورده القانون رقم وكذلك، 2000

 .كمها حلأجور أو المعاشات وما في القوانين في شأن قواعد الحجع على المرتبات أو ا

 -النص القانوني:

اءً مما على أن "استثن 2000( لسنة 1من القانون رقم ) ا( مكررً 76نصت المادة )

ما في في شأن قواعد الحجع على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وتقرره القوانين 

في  و ماأ ،حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجع عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر

 حكمها للعوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية: 

 25 أكثر من واحدة. % في حالة وجود 40% للعوجة أو المطلقة وتكون 

 25 .للوالدين أو أيهما % 

 35 .للولدين أو أقل % 

 40ثنين والوالدين أو أيهما. % للعوجة أو المطلقة ولولد أو ا 

 50 .للعوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما % 

% 50ى وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعيد النسبة التي يجوز الحجع عليها عل 

  .المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم " تقسم بين

نطاقه ( سالفة البيان يقتصر في 76فإن الاستثناء الوارد بالمادة ) ،وعلى ضوء ذلك

ولكنه استثناء ذات نطاق  حكمهما، على دين النفقة أو الأجرة أو ما في  الموضوعي

 1951سنة ل 111رقم ن للقانون ي على جميع المدينين سواء الخاضعوشخصي عام، فيسر

 أو قانون العمل أو قانون المرافعات. 
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ع جحيجوز ال 2000لسنة  1من القانون رقم   ا( مكررً 76لنص المادة ) وإعمالًا  

حتى  –النفقة والأجرة وما في حكمهما  –لتلك الديون  سداداً ؛على المرتب أو الأجر

 وذلك وفق النسب الواردة بالمادة.  ،50%

 ،للعوجة وأكثر من ولدين وأب أو أم ان دين النفقة مستحقً ن كاإ :فعلى سبيل المثال 

ن للأولوية ، وبذلك لا يستفيد الدائنون الآخرو% 50فإن نسبة ما يخصص لدين النفقة 

نه عند التعاحم يقدم دين النفقة وذلك بشأن لأ ،الإجرائية لدين النفقة في كافة النصوص

لعمل، ومعنى هذا أنه ليس للحكومة أن العاملين بالدولة والعاملين الخاضعين لقانون ا

أما من يسري ، (1)تخصم ما تستحقه من ربع المرتب إلا بعد استيفاء دين النفقة من المرتب

أصبح نص  2000لسنة  1فإنه عقب صدور القانون رقم   ،مرافعات 309المادة  عليه

 لي يمكن الحجعلا يعمل به إلا في حالة عدم وجود دين نفقة، وبالتا مرافعات 309ادة الم

أما إذا كان الدين بنفقة مقررة  على ربع الأجر لاستيفاء أي دين  طالما لم يكن دين نفقة.

، وعند التعاحم يقدم دين النفقة على ما 2000لسنة  1من القانون  76فيطبق نص المادة 

 عداه من ديون. 

ولوية لدين نفقة أنه في حالة التعاحم بين ديون النفقة تكون الأإلى جدر  الإشارة وت  

 -لأخرىثم الديون ا -ربفنفقة الأقا -دينفنفقة الوال -لادفنفقة الأو  -العوجة أو المطلقة

نص أن . وهو ما يعني وفق ال2000( لسنة 1قانون رقم )المن  77وذلك وفق نص المادة 

 ائيةة إجرحي  أعطى أولوي ،المشرت منح أولوية إجرائية أخرى لديون النفقة فيما بينها

 لأولويةرتب اتلأقارب، ففي حالة التعاحم لعوجة أو المطلقة ثم للأولاد ثم للوالدين ثم لل

ية إجرائية فهي لها أولو إجرائية معدوجة، وبذلك يكون للعوجة أولوية ،وفق تلك القاعدة

 ها. قبل كافة الدائنين ثم أولوية إجرائية أخرى قبل الدائنين بدين نفقة من غير

فإن الباح  يهيب بالمشرت المصري وضع تنظيم موحد  ،فوفي نهاية المطا

ا تفرقة ؛ لأنهلأحكام الحجع على الأجور والمرتبات دون تمييع بحسب نوت العمل أو مكانه

                                                 
. فتحااي والااي ، التنفيااذ  293، مرجااع سااابق، ص  الجبااري (محمااود مصااطفى يااونس ، المرجااع فااي قااانون إجااراءات التنفيااذ1)

 .254الجبري، مرجع سابق ،ص 
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ة للحجع على ذات إجراءات مبسطيب أو طرق للا مبرر لها، مع تضمين ذلك التنظيم أسا

 الأجور والمرتبات.

 -اء نالسج -أجر نعلاء مراكع الإصلاص : 

 والمعدل 1956لسنة  396من القانون رقم  26الأصل العام وفق نص المادة 

ذلك دون وأنه " لا يجوز توقيع الحجع على أجور النعلاء،  2022لسنة  14بالقانون رقم 

 .ل "إخلال بحق إدارة مركع الإصلاص في خصم مقابل الخسائر التي تسبب فيها النعي

حماية لأجر السجين الذي يتقاضاه في  فإن المشرت منح ،وعلى ضوء النص 

ية لما جرائأولوية إ بمقتضاه السجن من الحجع عليه لأي سبب، إلا أنه أورد استثناءً منح

أجاز  همقابل الخسائر التي تسبب فيها النعيل، بأن –ص مركع الإصلا -يستحق لإدارة السجن

 ئر. الحجع على أجر النعيل بما هو مستحق لتدارة مقابل تلك الخسا

ا كان سبب دينه حتى ولو كان جر السجين أيً وبذلك لا يحق لأي دائن الحجع على أ 

عن  ستحقات إدارة مركع الإصلاصعلى م دين نفقة، فقد قصر النص تلك الأولوية فقط

صمه مكن خيمقابل الخسائر التي يتسبب فيها النعيل، ويعيب النص أنه لم يتضمن نسبة ما 

 ال كذلك أنه يحق خصم الأجر بالكامل. من الأجر، بما يعني والح

 -للتمتع بالأولوية الإجرائية:غير مباشرة حبس المدين كوسيلة إجرائية 

حبس  منح الدائن بدين النفقة مكنة ومن الجـدير بالذكر هنا أن المشرت الإجرائي قد

نون مكرر من القا 76وفق ما نصت عليه المادة  لإجباره على سداد الدين ؛المدين بالنفقة

ووفق النص فإنه لا يترتب على صدور الحكم بالحبس براءة ،  (1)  2000لسنة  (1رقم )

                                                 
 -( انظر دراسة تفصيلية في الإكراه البدني :1)

 وما بعدها.  11ود مصطفى يونس ، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص محم

وماا بعادها. وعمار وحياد، تطاور إجاراءات التنفياذ الجباري، مرجاع  14عيد القصاص ، أصول التنفيذ ، مرجع سابق ، ص 

ري من منظور حقاوق الإنساان، دار الفكار وما بعدها. وطلعت يوسف خاطر، الإكراه البدني في التنفيذ الجب 50سابق ، ص 

وماا بعادها. و عباد الععياع خليال  12. ومحمد إبراهيم النظرية العامة لحجع المنقول، مرجع سابق، ص 2023والقانون، ط 

وما يليها. وأحمد مليجي، الموسوعة الشاملة فاي  25بديوي، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ ، مرجع سابق ، ص 

وماا بعادها. وقاد تنااول  10وما بعدها. وأحمد خليل، التنفيذ الجباري، مرجاع ساابق ، ص 28، مرجع سابق ، ص1ذ، جالتنفي

سيادته حالات وإجراءات الإكراه البدني فاي القاانون اللبنااني. وانظار: محماود مختاار عباد المغيا ، الاتجاهاات الحديثاة فاي 

= 
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ن الحبس ذات طبيعة تهديدية، وبالتالي يمكن للمحكوم له حي  إذمة المدين من النفقة، 

. وما يىكد ذلك ويترتب عليه ما أورده نص (1)متابعة إجراءات الحجع على أموال المدين

يقبله  وم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا صراحة من أنه متى أدى المحك امكررً  76المادة 

 فإنه يخلى سبيله.  ،الصادر لصالحه الحكم

أن المشرت قد  -مكرر  76م  –ويظهر من مطالعة واستقراء النص سالف البيان  

لحكم اأن يكون عليه عن التنفيذ،  امتنات المحكومفي: تمثلت  ،ا لتطبيقهأورد شروطً 

عاوى دفي  أن يكون الحكم النهائي صادرًا، ونع عن تنفيذه قد اكتسب صفة النهائيةالممت

 .النفقات والأجور

ونرى على ضوء هذا النص أن المشرت الإجرائي قد منح الدائن في دعاوى 

                                                 

= 
ومابعاادها. وأورد أن ماان ضاامن أساااليب الإكااراه الباادني مااا  82ص  قااانون التنفيااذ الجبااري الفرنسااي الجديااد، مرجااع سااابق،

أورده قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي من جواز حبس المدين ما لم يقدم ما يبرر أن امتناعه عان الساداد يرجاع لإعسااره 

ع تنفياذ الإكاراه البادني مدنياً، وما منحه المشرت للمدين من حق طلب تأجيل الإكراه البدني بموجب طلب مستعجل ، وكذا من

سانة ولا  65على المدين الذي لا يتجاوز ثمانية عشر عامًا وقت الفعل المنشئ للمسائولية، وكاذلك ضاد المادين الاذي تجااوز 

تجاه زوجة المدين، وأشار إلى ما تضمنه المشرت الفرنسي من طابع جنائي لعدم الوفاء الاختياري ممثلًا علاى ذلاك بجريماة 

ي  اعتبر القانون أن عدم تنفيذ حكم قضائي أو اتفاق قضاائي بأحقياة طفال قاصار بمبلاغ نقادي لمادة شاهرين ترك الأسرة ، ح

 يورو. 1500جنحة تطبيقاً للالتعام الأسري، والعقوبة الحبس الذي لا تعيد مدته على سنتين، وغرامة لا تعيد على 

تنااول سايادته و. 1983لتجارياة، مكتباة الطليعاة بأسايوط، وانظر تفصيلًا: أحمد مليجي ، حبس المدين في الاديون المدنياة وا

سالامي ي والفقاه الإتفصيلًا حبس المدين في القوانين العربية ) القاانون العثمااني ، والساوري واللبنااني والكاويتي، والساودان

ار دتي، مىسساة الكوي والمصري ، وكذا القانون الفرنسي(. وععمي عبد الفتاص ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات

ناااول ت. وقااد 2000ومااا يليهااا. وعلااي الحدياادي ، التنفيااذ الجبااري، طابعااة أكاديميااة شاارطة دبااي  25، ص 2016الكتااب، ط 

اشااور ومااا بعاادها. وع 9ساايادته حاابس الماادين المماطاال فااي قااانون الإجااراءات المدنيااة الإماااراتي ومنعااه ماان الساافر، ص 

 وما بعدها. 20الأول، مرجع سابق ، ص مبروك، الوسيط في التنفيذ، الكتاب 

. وطلعاات يوسااف خاااطر، الإكااراه الباادني فااي التنفيااذ الجبااري، 22( أحمااد ماااهر زغلااول، أصااول التنفيااذ، مرجااع سااابق، ص 1)

. ويقاول سايادته 66. وأحمد مليجي، الموسوعة الشااملة فاي التنفياذ، الجاعء الأول، مرجاع ساابق، ص 61مرجع سابق، ص 

تنفيذ الدين ولا يعتبر صاادرًا بعقوباة أو بجاعاء جناائي.  وانظار: محماود مختاار عباد المغيا ، الاتجاهاات أن الحبس وسيلة ل

، حيا  يىكاد أن الحابس لايس الغاياة المطلوباة مان  82الحديثة في قانون التنفيذ الجبري الفرنسي الجديد، مرجع ساابق، ص 

اء به السند التنفيذي، فالمادين حاال حبساه لا يعاد حبساه محال تنفياذ الإكراه البدني، وإنما الغاية هي ضمان تنفيذ المدين لما ج

 حكم جنائي صادر بعقوبة مالية، فالمدين المنفد عليه يظل دائمًا مدنياً حتى سداد ديونه لدائنه.
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أولوية إجرائية بصورة المسكن ، وما في حكمها،  –أجرة الحضانة  –النفقات والأجور 

بأن جعل  محجوز عليه لرهبة الإكراه البدنيه أخضع الدائن ال، تمثلت في أنغير مباشرة

الحبس سيفاً مسلطًا عليه حال عدم سداده دين النفقة وما في حكمها، وبذلك يجعل المدين 

واضعاً نصب عينيه ضرورة تجنب ذلك بترجيح السداد المباشر والاختياري لتلك الديون 

، هذه الحالة ليس عقوبة ولا هدف في ذاته ا لذلك. فالحبس فيتجنبً  ؛وتقديمها على غيرها

ي وقت ا عليه ، فإذا ما تحقق الهدف في أالضغط على المدين ليوفي بمهو هدفه  وإنما

 زالت حكمة الحبس.

سر لفكرة حبس المدين المولذا نحن نىيد بشدة ضرورة تبني المشرت المصري 

ما يتبناه المجتمع عخروج وضرورة ال ،وإعادة تحقيق التوازن الواقعي بين طرفي العلاقة

 لا يعد تنفيذاً خاصة وأن الحبس رعن حقوق طرف والتضحية بالطرف الأخمن البح  

، بل هو وسيلة من وسائل الإكراه للتأثير على إرادة المدين لحمله على تنفيذ نجبرياً للمدي

  (1)التعامه، ولذا يفرج عن المحكوم عليه إذا قام بالوفاء

 الثالث المبحث 

 لولية الإجرائية القائمة على اقتصاديات الإجراءالأو

أو  إن من أهم مباد  أو أساسيات إجراءات التقاضي والتنفيذ مبدأ  اقتصاديات الإجراء 

الغاية المستهدفة في  إلىويعني ذلك المبدأ الوصول  ،دأ الرشادة الإجرائيةبما يطلق عليه م

د أهمية ذلك المبدأ في ظل ارتفات وتعدا ممكن وأقل نفقات وبأقل جهد ممكن. أقل وقت

، ولا تقتصر على ما بالهينة  تالتكلفة الاقتصادية لتجراءات القضائية وهي مصاريف ليس

تعاب المحاماة أا يدفع كرسوم قضائية أياً كان نوعها بما فيها دمغات متعددة، بل تشمل أيضً 

تحت بند  اري المحاكم أيضًامن إدوموظفيهم تحت بند الإكراميات، وما قد يتناوله العاملون 

الإكراميات وسماسرة الأوراق القضائية ممن يشلون حركة المتقاضين في المحاكم، 

 . (2)وخلاف ذلك من المجهود البدني والنفسي للمتقاضين

                                                 
 . 15( وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص 1)

 . 2008هدر الإجرائي واقتصاديات الإجراء، دار الجامعة الجديدة، ط ( انظر تفصيلًا : نبيل إسماعيل عمر ، ال2)
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وقد أورد المشرت في قانون المرافعات العديد من صور الحرص على تحقيق  

جع تنا الحبدراس ومن أهم تلك التطبيقات المتعلقة ،يات الإجراء أو الرشادة الإجرائيةداقتصا

وية ن أولعلى الثمن تحت يد معاون التنفيذ وتوزيع حصيلة التنفيذ بما يحققه كلاهما م

 -:المبح  على مطلبينتناولها في هذا نإجرائية 

 قول.عن التدخل في الحجع على المنالإجرائية الناتجة الأولوية المطلب الأول: 

  الأولوية الإجرائية في توزيع حصيلة التنفيذ. المطلب الثاني:

 المطلب الأول

 :(1)الناتجة عن التدخل في الحجز على المنقولالإجرائية الأولوية 

الحجع هو وضع الأموال تحت أمر القضاء باتبات إجراءات خاصة فيقتضي الدائن 

ى مبلغ من النقود دينه عن طريق البيع، وهو طريقة التنفيذ العادية عندما يراد الحصول عل

ا يرتب أحقية كل دائن آخر بخلاف خروج المال من ذمة المدين ، مم الحجع لا يعنيف ( .2)

، الدائن الحاجع في توقيع الحجع على ذات الأموال التي سبق حجعها من غيره من الدائنين

فإن سبق الحجع على  ،وعلى ضوء ذلك( 3)شتراكهم جميعاً في توزيع حصيلة التنفيذ.وا

فالأسبقية في الحجع لا  ،موال المدين لا يمنع الحجع عليها مرة أخرى من دائنين آخرينأ

على  ، فلا يمنح الحاجع السابق امتيازًاي للحاجع أفضلية على غيره من الحاجعينطتع

جماعية كالإفلاس ، فالحجع لا  الحجع تصفية ،  إلا أن ذلك لا يعني أن (4)الحاجع اللاحق

                                                 
 ( انظر تفصيلًا في تعدد الحجوز: أحمد خليل، النظام القانوني لتعدد الحجوز، مرجع سابق.1)

 . 50( محمد العشماوي، قواعد التنفيذ في القانونين الأهلي والمختلط، مرجع سابق، ص 2)

اء المااال المحجااوز عليااه فااي ذمااة الماادين، أن تصاارفات الماادين التااي تكااون بعااد الحجااع تكااون ( ويترتااب علااى ذلااك قاعاادة بقاا3)

صحيحة بين المدين والمنصارف إلياه لكان لا تنفاذ فاي مواجهاة الحااجع، وللحاارس علاى الأماوال المحجاوز اساتعمال الماال 

دياون المادين يصابح حقاًا للمحجاوز محل الحجع فيما خصص له ، وما يتبقى من ثمن بعد بياع الماال المحجاوز علياه وساداد 

عليه؛ لأن البيع يتم على ذمته، وإذا هلك المال وقت الحجع عليه لقوة قاهرة ووقعت تبعة هلاكه علاى المحجاوز علياه لكوناه 

 المالك. 

. وعباد الباساط جميعاي، 486و ص  485مرجاع ساابق، ص  –انظر تفصيلًا فاي ذلاك: عياد القصااص، أصاول التنفياذ الجباري 

 وما بعدها.  135شكالات التنفيذ ، مرجع سابق ، ص طرق وإ

. وعاشور مبروك، الوسايط فاي التنفياذ، الكتااب الثااني، مرجاع 169( رمعي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام، مرجع سابق ، ص 4)

 وما بعدها. 33سابق ، ص 
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( 417ا في الإجراءات وفقاً للمادة )ه أو تدخل فيه أو اعتبر طرفً اأجر يستفيد منه إلا من

ا لهذا الأثر، إذ بيع المال المحجوز ، وتطبيقً مرافعات، فالدائن لا يمثل غيره من الدائنين 

 .(1)فإن حصيلة التنفيذ لا يشترك فيها إلا الدائن الحاجع ومن في حكمه

، فإن الحجع اللاحق على (2)ات الإجراءولكن حرصًا من المشرت على تحقيق اقتصادي

المنقول لا تتكرر فيه الإجراءات الخاصة بالحجع على المنقول؛  إذ أوجد المشرت 

 ،التدخل في الحجع عن طريق محضر الجرد :صورتين للتدخل في الحجع السابق وهما

 . (3)والحجع على الثمن تحت يد معاون التنفيذ

من الطريقين يكون بإجراءات  باتبات أيمنقول ولذلك فإن التدخل بالحجع على ال 

السير في إجراءات الحجع مرة أخرى على ذات المنقول، فطالما  إلىمبسطة دون حاجة 

                                                 
. وعبد التواب مبارك، التنفياذ  658التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  إجراءات ( محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون1)

 . 443الجبري ، مرجع سابق ، ص 

مرافعاات لمنظوماة الحلاول  283( ومن مظاهر تحقيق المشارت لاقتصاايات الإجاراء فاي مجاال التنفياذ الجباري تقناين الماادة 2)

يماا اتخاذ مان إجاراءات الإجرائي في التنفيذ، إذ نصت على أناه: "مان حال قانوناًا أو اتفاقاًا محال الادائن فاي حقاه حال محلاه ف

 التنفيذ". وحكمة ذلك النص تفادي إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى. 

صاطفى موماا بعادها. ومحماود  96انظر فاي ذلاك تفصايلًا: محماد إباراهيم، النظرياة العاماة لحجاع المنقاول، مرجاع ساابق، ص 

ول الحااجع بعدها ، حي  تناول تفصيلًا حلوما  598يذ الجبري، مرجع سابق ، صنفيونس ، المرجع في قانون إجراءات الت

ماا بعادها ، و 438الثاني محال الحااجع الأول فاي التنفياذ علاى العقاار . وفتحاي والاي ، التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق ،ص 

، ومحمااود 634و  633يااذ الجبااري، مرجااع سااابق ، ص نفومحمااود مصااطفى يااونس ،  المرجااع  فااي قااانون إجااراءات الت

 .2004ة الحلول الإجرائي في إجراءات التقاضي والتنفيذ، دار النهضة العربية، ط مصطفى يونس ، نظري

( ويىكد الفقه تأسيسًا على ذلك أنه لا يجوز تفسير قاعدة الحجاع بعاد الحجاع علاى أسااس أناه ماا دام الماال قاد وضاع تحات ياد 3)

الحجع هو وضع المال تحات ياد القضااء القضاء مرة، فلا يتصور وضعه تحت يديه مرة أخرى، وإنما تفسر على أساس أن 

لمصلحة الدائن الحاجع وحده، وهو لا يعمل إلا لمصلحته الشخصية ولا يمثال غياره مان الادائنين، فاإذا أراد أحاد مان هاىلاء 

توقيع الحجع على نفاس الماال المحجاوز، فلايس فاي هاذا المفهاوم المجاازي ماا يمنعاه، وإنماا لاه أن يحجاع بشاكل ياىدي إلاى 

راءات إعمالًا لما يمكن تسميته بمبدأ الرشادة الإجرائية، الذي يعني الوصول إلى الغاياة المساتهدفة فاي أقال وقات توحيد الإج

. 360ممكن وأقال نفقاات وبأقال جهاد ممكان.  أحماد قمحاة باك وعباد الفتااص باك ، التنفياذ علمًاا وعمالًا ، مرجاع ساابق ، ص 

، وعبد الباساط جميعاي، طارق وإشاكالات التنفياذ، 332مرجع سابق، ص وطلعت دويدار ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، 

 .142مرجع سابق، ص 

ت ار المطبوعاادانظر في المعناى الحقيقاي لقاعادة الحجاع بعاد الحجاع لا يجاوز ، أحماد خليال ، النظاام القاانوني لتعادد الحجاوز، 

 وما يليها.  3، ص 2000الجامعية ، ط 
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 . (1)من الصورتين سالفي الذكر لمال محل الحجع يحد  التدخل بأيهناك وحدة في ا

ي عطلا ت –محضر الجرد التدخل ب –ومن الجدير بالذكر أن الصورة الأولى  

ذلك ماء، ومما ينتج عن البيع يقسم بين الحاجعين قسمة غروأولوية إجرائية لأي دائن ، 

 ولوية إجرائية. بخلاف الحجع على الثمن حي  يعطي أ

صور تحقيق الأولوية  ىحدنا عن الحجع على الثمن باعتباره إوبذلك نتحد  ه 

 الإجرائية في حدود ما يخدم الدراسة .

 : (2)يد معاون التنفيذالحجز على الثمن تحت  

 قانوني: الالنص 

" للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجع  على أنه: مرافعات 374تنص المادة  

 بصحة طلب الحكم إلىتحت يد معاون التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة 

 الحجع". 

جع الجديد بالتدخل يواجه الفرض الذي يقوم فيه  الحا  ن أن النص المذكوروالبي   

، من فعلًا ى الثملية البيع وتحصل علوقد باشر معاون التنفيذ ع ،بعد انتهاء كافة الإجراءات

ت يد فهو الحجع تح ،جاز المشرت له التدخل بالحجع على الثمن المتحصل من البيعفأ

 معاون التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع.

إجراءات معينة في التدخل بهذا والنص على نحو ما سلف يخلو من تحديد  

وبذلك استقر الفقه على أننا نكون بصدد حالة من حالات حجع ما للمدين لدى  ،الطريق

ويتم بإجراءاته ، عدا ضرورة رفع دعوى صحة الحجع حتى ولو  –معاون التنفيذ  –الغير 

                                                 
عه سند تنفيذي له حرية اختيار طريقة التدخل في الحجع، سواء عان طرياق الجارد أو الحجاع ( مع الإحاطة بأن الدائن الذي م1)

على الثمن تحت يد المحضر، أما الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي فلا حرية اختيار لاه، إذ لا يساتطيع أن يتادخل إلا بطرياق 

 .326الحجع على الثمن. أحمد مليجي ، شرص أصول التنفيذ، مرجع سابق، ص 

 أن الحجع بهذه الطريقة يحقق حماية معدوجة للدائن ، الأولى في أن هذا التدخل يضامن لاه الاشاتراك ( يشير بع  الفقه إلى2)

في توزيع حصيلة بيع المنقول وفق قواعد توزيع حصايلة التنفياذ، وموافقاة المادين علاى الوفااء باعتباار أن هاذا الادائن لا  في

حماية الثانية فهي إعفاء الدائن المتادخل بهاذه الوسايلة مان رفاع دعاوى صاحة الحجاع. ويشاير هاذا يحوز سنداً تنفيذياً، وأما ال

فاعوال الحجاع الأول يعيال الحجاع عان  ،الفقه إلاى أن ذلاك الحجاع يعيباه أناه يكاون تابعاًا للحجاع الاذي وقاع علاى المنقاولات

 .46الكويتي، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص الثمن. ععمي عبد الفتاص، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات 
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، (1)دى الغيرالقاعدة العامة في حجع ما للمدين ل خروجًا عن ذييلم يكن بيد الدائن سند تنف

ا للقواعد العامة في ولذا يرى الفقه ضرورة حصول الدائن على إذن من قاضي التنفيذ تطبيقً 

 . (2)لمدين لدى الغير حجع ما ل

للدائن الذي ليس  " بشأنه عبارةومن نافلة القول أن ذلك الحجع كان النص أورد  

على من ليس بيده سند تنفيذي  اإلا أن استخدام تلك الوسيلة ليس قاصرً  "،بيده سند تنفيذي

 للمبدأ المستقر عليه لدى عمالًا وذلك إا الدائن الذي بيده سند تنفيذي، يضً وإنما يشمل أفقط، 

 . (3)قضاء محكمة النق  وهو مبدأ مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى

                                                 
مرافعات على أنه: " في الأحوال التي يكون فيها الحجع بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجع خالال  333( تنص المادة 1)

إلا اعتبار ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصاحة الحجاع و

 الحجع كأن لم يكن.

هماا وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكماة أخارى، قادمت دعاوى صاحة الحجاع إلاى نفاس المحكماة لتنظار في

 معاً". 

جااع . وأحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ، مر 192وانظاار فااي ذلااك : رمااعي ساايف ، قواعااد تنفيااذ الأحكااام ، مرجااع سااابق ، ص 

. ومحماود مصاطفى ياونس ، المرجاع فاي 358بد الفتااص، التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق، ص . وععمي ع 348سابق، ص 

 .497قانون إجراءات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 

ومااا بعاادها .  ومحمااد إبااراهيم ، النظريااة العامااة لحجااع  526( عيااد القصاااص، أصااول التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، ص 2)

. 478وأسااامة أحمااد مليجااي، الإجااراءات المدنيااة للتنفيااذ الجبااري ، مرجااع سااابق، ص .  611المنقااول، مرجااع سااابق ، ص 

ثالا ، التنفياذ . أميناة مصاطفى النمار ، قاوانين المرافعاات، الكتااب ال528وفتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجاع ساابق، ص 

. ومحمود مصاطفى ياونس 310. وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 353، ص الجبري، مرجع سابق

 .498و  497، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 

فاي  –( استقر قضاء محكمة الانق  المصارية بشاأن إعماال قاعادة الأولاى فاي مجاال التفساير التشاريعي علاى:"  أن المقارر 3)

مادني، فاإن النصاوص التشاريعية إنماا تساري علاى جمياع أناه وفقاًا لحكام الماادة الأولاى مان القاانون ال –قضاء هذه المحكمة 

المسائل التي تتناولها في لفظهاا أو فاي فحواهاا، وأن فحاوى اللفاظ لغاة يشامل إشاارته ومفهوماه واقتضااءه، والماراد بمفهاوم 

ة النص هو دلالته على شيء لم ياذكر فاي عبارتاه وإنماا يفهام مان روحاه، فاإذا كانات عباارة الانص تادل علاى حكام فاي واقعا

اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منهاا، بحيا  يمكان فهام هاذه المسااواة أو الأولوياة بمجارد 

فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكماه يثبات لهماا لتوافقهماا 

 ياً، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى ".في العلة سواء كان مساوياً أو أول

 [.  15القاعدة رقم  - 85، ص  61ف  م - 12/1/2010لسة ج -نق  مدني   78سنة ل - 11395]الطعن رقم 

 [.  25/2/2014نق  مدني، جلسة  72لسنة  814و]الطعن رقم 

 [.   2013 / 12/  4ة تاريخ الجلس -نق  مدني  81سنة ل - 16110و]الطعن رقم 

= 
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لى للحجع ع ا معيناًن المشرت لم يحدد وقتً أ -374م  –والظاهر من استقراء النص  

تمام البيع أو يمكن أن يتم في أي وقت قبل إ الثمن المتحصل من البيع، ووفق الراجح فإنه

 .(1)بعد الكف عنه طالما كان ذلك قبل توزيع حصيلة التنفيذ

فإذا  ولكن اختلاف توقيت الحجع ينتج عنه توليد أولوية إجرائية لبع  الدائنين، 

ة ع حصيلفيشترك الحاجع المتدخل في توزيثناء البيع أو قبله، وقع الحجع على الثمن أ

ن متحصل وعلى المحضر ألا يكُف عن البيع إلا إذا وصل الم ،التنفيذ مع الحاجع الأول

 – لثمنالحاجع على ا –ما يكفي لوفاء جميع الحاجعين بما فيهم الحاجع المتدخل  إلىالبيع 

 لا قسُم المبلغ المتحصل قسمة غرماء. وإ

 469و  390لنص المادة   إعمالًا فإنه  ،لى الثمن بعد البيعما إذا وقع الحجع عأ 

مرافعات فليس لمن حجع على الثمن حق الاشتراك في توزيع حصيلة التنفيذ ، وإنما 

يقتضي حقه من الثمن المتبقي بعد سداد الدائنين الأطراف في الحجع قبل الكف عن 

                                                 

= 
 [   52القاعدة رقم  - 346، ص  63كتب فنيم -28/2/2012اريخ الجلسة ت -مدني نق  80لسنة  - 14650و]الطعن رقم 

 ( نق  مدني80، القاعدة  526، ص رقم  63م.ف  27/3/2012نق  مدني ، جلسة   80لسنة   9405والطعن رقم 

 .23/3/2010نق  مدني ، جلسة  78لسنة  3814والطعن رقم 

 وأنظر في ذلك: 

لتنفياذ . ومحمود مصطفى يونس ، المرجاع فاي قاانون إجاراءات ا357 ععمي عبد الفتاص، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ص 

 .310. وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  497الجبري ، مرجع سابق، ص 

ى ساايادته أفضاالية صااياغة العبااارة علااى النحااو . وياار527عيااد القصاااص، أصااول التنفيااذ الجبااري ، مرجااع سااابق، ص 

 الآتي:"للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي". 

ا ماا ياذهب ويرى البع  أن إعمال قواعد القياس بالأولى تطبق بقوة القانون علاى مان بياده ساند تنفياذي، وأناه لايس صاحيحً 

 م ، النظرياةقياس على النص جائع. محمد إباراهيإليه البع  من أن صياغة النص معيبة، فالصياغة سليمة وإعمال قواعد ال

 .300ص، مرجع سابق، 2، أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، ج610العامة لحجع المنقول، مرجع سابق، ص 

طلعات . و1549ويقول فقاه آخار: أناه يىساف لاورود الانص بتلاك الصاورة . أحماد أباو الوفاا ، التعلياق ، مرجاع ساابق، ص 

 . 337نظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق،ص دويدار، ال

كاون تحات بصار من القانون السابق ، وهو ماا كاان يجاب أن ي 581بل وما يعيد الأمر أسفاً  أن ذات الصياغة كانت بالمادة 

 ق.  68لسنة  13 الحالي المشرت حال صياغة ذات النص في القانون 

. ومحمود مصطفى يونس ، المرجع فاي قاانون 528، ص  527جع سابق، ص ( عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري ، مر1)

 .498إجراءات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 
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 . (1)البيع

الحجع قبل  لين فيالثمن المتدخ وكافة الحاجعين على وبذلك فإن الحاجع الأول 

. (2)بأولوية إجرائية على كل حاجع على الثمن بعد الكف عن البيع الكف عن البيع يتمتعون

 إلىإنما يرجع  ،الحاجع بعد الكف عن البيع إلا نفسه وعدم مشاركته في الثمن فلا يلومن  

للوفاء بكل حقوق فالتخصيص يتم حتى ولو كانت حصيلة التنفيذ غير كافية ،  (3)همالهإ

 .(4)الحاجعين المتدخلين في الحجع

أنه يشترط كفاية ما يتحصل من بيع المنقولات المحجوزة بحقوق  ويرى البع  

عدم كفاية الثمن المحصل من بيع المنقول للوفاء  ةالدائنين الحاجعين السابقين، وفي حال

من خعانة المحكمة بحقوق جميع الحاجعين بما فيهم الحاجعون على الثمن، يودت الث

                                                 
. وفتحي والاي، التنفياذ الجباري، 353( أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثال ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق 1)

. وععماي عباد الفتااص، التنفياذ الجباري، مرجااع 350ياذ، مرجاع ساابق، ص .  وأحماد هنادي، أصاول التنف528مرجاع ساابق 

 .360سابق، ص 

( يرى بع  الفقه أن الحاجع على الثمن طرف في إجراءات الحجع ويقتصر حقه علاى الاشاتراك فاي توزياع حصايلة البياع، 2)

ه فاإن الحجاع علاى الاثمن ياعول ولذا فإن مصير حجعه معلقاً على بقاء إجاراءات الحجاع صاحيحة، فاإذا زال الحجاع ببطلانا

بالتبعية ولو كان بيد المتدخل في الحجع على الثمن سند تنفيذي؛ لأنه إذا بطلت إجراءات الحجع فلا محل لإجراء البيع ويقاع 

 باطلًا . 

 .170محمد حامد فهمي ، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية، مرجع سابق ، ص 

جاع .وجدي راغب فهمي، مذكرات في إجراءات التنفياذ، مر528ع سابق، ص مرج ،عيد القصاص، أصول التنفيذ الجبري 

. وأمينااة مصااطفى 612ومحمااد إبااراهيم ، النظريااة العامااة لحجااع المنقااول ، مرجااع سااابق، ص  .169،  168ابق، ص ساا

ذ الجبااري، فياا. وفتحااي والااي، التن 354و  353النماار، قااوانين المرافعااات، الكتاااب الثالاا  ، التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، 

مد مليجي . أح 476. وأسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص529مرجع سابق، 

التنفياذ  . وعباد الععياع باديوي، قواعاد وإجاراءات302، ص 2، الموسوعة الشاملة في التنفيذ الجبري، مرجاع ساابق، جاعء 

ا علاى . ويعتبر التدخل حجاعً 311مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  . وعبد التواب404الجبري، مرجع سابق، ص

شاارة الااثمن ولاايس علااى المنقااولات المحجااوزة ، ولااذلك  لا يجااوز أن يحاال الحاااجع المتاادخل محاال الحاااجع الأول فااي مبا

 إجراءات التنفيذ. 

 .613( محمد إبراهيم، النظرية العامة لحجع المنقول، مرجع سابق، ص 3)

. وساايد أحمااد محمااود ، توزيااع 67ي عبااد الفتاااص، التنفيااذ الجبااري فااي قااانون المرافعااات الكااويتي، مرجااع سااابق، ص ( ععماا4)

 .66حصيلة التنفيذ، مرجع سابق ، ص 
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 . (1)لتوزيعه بين الدائنين قسمة غرماء

وهو تشجيع الدائن  ،للحفاظ على الغرض من التخصيص ؛الرأي الأول ونحن نىيد 

على  جعي الحفولا يشجع الدائن المهمل الذي ينتظر حتى يتم بيع المنقول ثم يفكر  ،النشيط

 بما يتماشى مع السياسة التشريعية في ذلك. ثمنه

 معاون التنفيذ للدين:  قبض 

" على معاون بأنه : مرافعات 282ومن حالات تلك الصورة ما نصت عليه المادة  

ليه مع رضه عالدين عند ع التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قب 

 تفوي  خاص".  إلىوذلك دون حاجة  ،عطاء المخالصةإ

ا قب  الدين فورًا  حتى ولو كان الوفاء وبذلك فإن على معاون التنفيذ وجوبً  

صبح هناك أولوية إجرائية وت ،ما سدد لمعاون التنفيذ إلى، وبذلك ينتقل الحجع (2)اجعئيً 

 للحاجعين قبل قب  الدين. 

وتلك الوسيلة لصالح المدين المحجوز عليه  حتى يتفادى التنفيذ على أمواله، ولا 

ى قب  دينه وإن كان الوفاء نهاية الأمر سوضرر على الدائن فيها فهو لا يرغب في 

 (3)للباقي من الدين ر المعاون في إجراءات الحجع طلباًفلا ضرر عليه، إذ سيستم جعئياً

حدى صور التوفيق بين المصالح المتعارضة، فإن كان للدائن يعد ذلك النص إو 

فإنه وفق  ،هاحق الحجع على جميع أموال المدين وقت ما يشاء وبالطريقة التي يشاء

                                                 
. وعباد الباساط جميعاي ، 499( محمود مصطفى يونس ، المرجاع فاي قاانون إجاراءات التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق، ص 1)

. 301. وأحمد مليجي، الموسوعة الشااملة فاي التنفياذ ، مرجاع ساابق، ص  140رجع سابق، ص طرق وإشكالات التنفيذ، م

 .310وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

. محمود مصطفى يونس ، المرجاع 260( أسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 2)

. 498. وعياد القصااص، أصاول التنفياذ، مرجاع ساابق ، ص459لتنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق ، ص في قانون إجاراءات ا

. وأحمااد ماااهر زغلااول، أصااول التنفيااذ، مرجااع سااابق، ص 282و  281فتحااي والااي، التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق ، ص 

المااذكرة الإيضاااحية لقااانون  . ويىكااد ساايادته أن سااند إلااعام معاااون التنفيااذ بااالقب  حااال الوفاااء الجعئااي مااا أوردتااه324

مدني واشتراط موافقة الدائن على الوفااء الجعئاي، ويىكاد مطالباة  342المرافعات، وإلا كان من المنطق تطبيق نص المادة 

 المشرت تفادياً للشكوك حول إلعامية قبول الوفاء الجعئي أن يشير النص صراحة إلى جوازه.

 . 1968سنة ل 13( المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3)
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جاز المشرت للمدين الذي يعلم بالسند التنفيذي أو الذي يراد إجراء التنفيذ عليه أن النص، أ

الذي حصل فيه يعرض الوفاء بالدين لمعاون التنفيذ  ولو كان الوفاء واجباً في غير المحل 

ه، ولا ضرر ذ على ماليفنعلى المدين وتمكيناً من تفادي الت وذلك تيسيرًا الإعلان أو التنفيذ؛

لأنه إذا امتنع الوفاء وأجرى التنفيذ فإنما ينتهي عادة بقب  المحضر  ؛على الدائن من ذلك

و  309. ويطبق هنا ذات القاعدة الواردة بالمادتين (1)لثمن الأشياء التي أجرى التنفيذ عليها

469. 

 المطلب الثاني

 .(2الأولوية الإجرائية في توزيع حصيلة التنفيذ )

  انوني:القالنص 

و تم أمتى تم الحجع على نقود لدى المدين " على أنه: مرافعات469تنص المادة 

جع حة في ا من تاريخ التقرير بما في الذمبيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يومً 

صيلة ات بحن ومن اعتبر طرفاً في الإجراءوما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجع

 ."اء آخرالتنفيذ دون أي إجر

المرحلة الثالثة والأخيرة للتنفيذ عقب الحجع والبيع،  يتوزيع حصيلة التنفيذ هإن  

قواعد  -486حتى  469المواد من  –وقد وضع المشرت في الباب الرابع من كتاب التنفيذ 

فهي تسري أياً كان طريق الحجع، كما تسري سواء  ،موحدة بشأن توزيع حصيلة التنفيذ

مقدار هي ويقصد بحصيلة التنفيذ  . (3)لدى الغير  أو عقارًا أو ديناًنقولًا كان محل الحجع م

جوز، حي  تتم  إجراءات التنفيذ الثمن المتحصل من بيع المال المح النقود المحجوزة أو

الحجع  :أولها ،الجبري غير المباشر على أموال المدين من خلال ثلاثة مراحل متتابعة

                                                 
بشااأن إصاادار قااانون المرافعااات. محمااود مصااطفى يااونس، المرجااع فااي  1968لساانة  13( المااذكرة الإيضاااحية للقااانون رقاام 1)

، ويقول أن الحكمة التي من أجلها مانح المشارت معااون التنفياذ هاذه 459قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 

والمادين؛ حتاى لا تطاول الإجاراءات بالنسابة للادائن، وحتاى لا يتحمال المادين زياادة السلطة هي التيسير على كل من الادائن 

 النفقات. 

 ( انظر تفصيلًا في تلك الدراسة : سيد أحمد محمود ، توزيع حصيلة التنفيذ الجبري، مرجع سابق.2)

 .702( محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 3)
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-مبلغ النقود  إلىوهي بيع الأموال بالمعاد وتحولها  :الثانية ثم المرحلة ،على هذه الأموال

لكي يستوفي منه الدائنون الحاجعن حقوقهم النقدية، وهذا الاستيفاء يتم من  –ناتج البيع

فهي تعد مرحلة تكميلية  ،وهي توزيع حصيلة التنفيذ عليهم :خلال المرحلة الثالثة

 .(1)د تحققتلإجراءات التنفيذ حي  تكون غاية التنفيذ ق

بيع  متى تم الحجع على نقود لدى المدين أو تم( مرافعات  469ووفق المادة )

 امحجع  من تاريخ التقرير بما في الذمة في المحجوز أو انقضت خمسة عشر يومًا المال

 حصيلةبفي الإجراءات  لدائنون الحاجعون ومن اعتبر طرفاًللمدين لدى الغير، اختص ا

اء اقتض وبذلك فإن الدائنين الذين يحق لهم الاشتراك في ء آخر.التنفيذ دون أي إجرا

 ءات. حقوقهم من حصيلة التنفيذ هم الدائنون الحاجعون ومن اعتبر طرفاً في الإجرا

ن حصيلة التنفيذ يقتصر توزيعها على الدائنين أو ما يطلق عليهم الطرف أي إ 

عوا الحجع سواء الحاجع الأول ومن ة الدائنين الذين أوقوتضم تلك الطائف ، (2)الإيجابي 

هم الدائنون فة الثانية أما الطائف بمحضر الجرد أو بالحجع على الثمن.تدخل بالحجع 

، ويوجب القانون أصحاب الحقوق المقيدة على العقار قبل تسجيل تنبيه نعت الملكية

خبار مكتب الشهر العقاري بحصول ذلك الإخطار بارهم بإيدات قائمة شروط البيع، وإخإ

ا في الإجراءات من ويصبح هىلاء الدائنون طرفً  ،للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه

 تاريخ هذا التأشير. 

 بين مرافعات أن المشرت وضع حداً فاصلًا  469ن من استقراء نص المادة والبي   

 الدائنين الذين يشتركون في توزيع حصيلة التنفيذ وغيرهم، وذلك بتحديد لحظة معينة متى

حلت اختص الدائنون الحاجعون ومن في حكمهم بحصيلة التنفيذ فلا يشاركهم أي حاجع 

                                                 
. وعاشور مبروك ، الوسيط فاي التنفياذ الجباري، الكتااب  40( سيد أحمد محمود ، توزيع حصيلة التنفيذ، مرجع سابق ، ص 1)

 .327الثاني، مرجع سابق ، ص 

( وهىلاء الدائنون الحاجعون قد يكونون دائنين عاديين أو ممتازين، وبالتالي قد يتم التوزيع عليهم عن طرياق قسامة الغرمااء 2)

أو التوزيع عليهم يتم بالأولوية الموضوعية أي كال علاى حساب ترتياب ديناه . سايد أحماد  –للدائنين العاديين  –محاصة أو ال

. وانظاار: وجادي راغااب، النظريااة العامااة للتنفيااذ القضااائي، مرجااع  40محماود، توزيااع حصاايلة التنفيااذ، مرجااع سااابق ، ص

 .231سابق ، ص 
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أو أن  ،لاحق .  فإذا كان الأصل أن لكل دائن الحق في الحجع على المال رغم سبق حجعه

أية أولوية في الاستيفاء، إلا أن  إلىيحجع على ثمنه دون أن تىدي الأولوية في الحجع 

بمقتضاها يتم تعيين الدائنين المشتركين في التوزيع دون  المشرت حدد لحظة معينة

ا في ا إيجابيً للوفاء بحقوق من كان طرفً  يصبح مخصصًا ، وهو ما يعني أن الثمن(1)غيرهم

دخاله قبل البيع، فيكون لهىلاء الدائنين أولوية ا أو تم إالتنفيذ وقت البيع، سواء كان حاجعً 

 ك نقول أن هىلاء الدائنين يتمتعون. وبذل(2)التنفيذ إجرائية في اقتضاء حقوقهم من حصيلة

 منبأولوية إجرائية على حصيلة التنفيذ لا يشاركهم فيها أي حاجع لاحق مطلقاً ولو 

صحاب الحقوق المضمونة برهن مادام هىلاء الآخرين لم يوقعوا الدائنين الممتازين، أو أ

حصيلة التنفيذ يتم بقوة القانون الحجع ولم يتدخلوا فيه حتى لحظة البيع، واختصاصهم ب

المحكمة بهذا التخصيص ودون قيام المدين أو معاون التنفيذ أو قلم كتاب  إلىدون حاجة 

 .(4)ونهم أم غير كافيةبديوسواء كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء  ،(3)صدور حكمحاجة إلى 

ول أو وهذه اللحظة تختلف حسب طريق الحجع  ، فإذا كان الحجع على المنق

ن يختص الدائنو  (5)تمام البيع برسو المعاد على صاحب أكبر عطاءفإنه بوقت إ ،العقار

على ما حاجع آخر، وإذا كان الحجع  يلة التنفيذ ولا يشاركهم فيها أيالحاجعون بحص

                                                 
.  607. وفتحاي والاي ، التنفياذ الجباري، مرجاع سااابق، ص 710، ص 2ي التنفيااذ، ج ( أحماد المليجاي، الموساوعة الشااملة فا1)

 .624وفايع أحمد عبد الرحمن ، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 

 . 74( وجدي راغب فهمي، مذكرات في إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص 2)

وأحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ،  .577، مرجااع سااابق ، ص أمينااة مصااطفى النماار، قااوانين التنفيااذ الجبااري، الكتاااب الثالاا  (  3)

 .598مرجع سابق، ص 

.  وجادي راغاب ، النظرياة العاماة للتنفياذ القضاائي، مرجاع 475( حامد محمد أبو طالب، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 4)

 .231سابق، ص 

، فاالحجع يعاد قاد تام بمجارد ذكار الأشاياء ( ويجب التفرقة بين وقت تمام الحجع على المنقاول ووقات الاختصااص بالحصايلة5)

محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجاع  مرافعات، وتصبح الأشياء 361المحجوزة في محضر الحجع طبقاً لنص المادة 

 ولم يعين عليها حاجع، بينما وقت التخصيص بحصيلة التنفيذ فهو وقت تمام البيع برسو المعاد.

أناه: " يترتاب  مرافعاات علاى 404عه منذ تسجيل تنبيه نعت الملكية وفقاً لانص الماادة أما الحجع على العقار، فإن وقت وقو

ره ولاو تب علاى إناذاعلى تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزًا "، ما لم يتعلق الأمر بحجع عقار الحائع فإن آثار الحجع تتر

 لم يسجل هذا الإنذار.
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 ،ا من تاريخ التقرير بما في الذمةفإنه بمجرد انقضاء خمسة عشر يومً  ،لمدين لدى الغيرل

ن بحصيلة التنفيذ. وإذا قع ومنذ تلك اللحظة يخـتص الدائنون الحاجعوع قد ويعتبر أن الحج

فالوقت بالاختصاص من وقت ذكر بيان هذه النقود في  ،كان الحجع على نقود لدى المدين

 محضر الحجع. 

ن أن ذلك لا يمنع من قيام حاجعين جدد من الاستفادة م ،ومن الجدير بالذكر 

، الدائنين ذات الأولوية الإجرائيةبعد سداد كافة حقوق  ها شيءحصيلة التنفيذ متى تبقى من

 . (1)ما تبقى من حصيلة التنفيذ إلىفينصرف حجعهم 

يكافئ المشرت الدائن النشط الذي يبادر بتوقيع الحجع،   ،على ما تقدم وتأسيسًا 

يكن ولو لم  –مبلغ من النقود  إلىمن الوقت الذي يتحول  –ويقرر اختصاصه بثمن البيع 

فضلية وتقدم ولو على دائن ممتاز أو صاحب حق وذلك بمنحه ألأداء كل دينه،  كافياً

مضمون برهن، ما دام هذا الأخير لم يوقع الحجع أو لم يتدخل فيه حتى لحظة بيع 

 . (2)المحجوز

أن الأمر هنا لا يتعلق بتحديد أولوية إجرائية لدائنين على غيرهم،  (3)ويرى البع  

ر التوزيع في بع  الدائنين بعد استبعاد غيرهم ، ويسري هذا الاستبعاد بل يتعلق بحص

ا في من الاشتراك في حصيلة التنفيذ على الدائن الذي لم يوقع حجعًا أو لم يعتبر طرفً 

ولو كان لهذا الدائن أولوية موضوعية يستوفي بموجبها  ،الإجراءات قبل الوقت المحدد

 رك في خصومة التنفيذ. حقه بالأولوية فيما لو كان قد اشت

 إذ يعتبر تحديد المشرت الحد الفاصل بين الدائنين ؛(4)ونحن لا نىيد ذلك الرأي 

                                                 
 .376سابق ، ص  ( حامد محمد أبو طالب، التنفيذ الجبري، مرجع1)

. 655. ومحمد إبراهيم، النظرية العامة لحجاع المنقاول، مرجاع ساابق، 607( فتحي والين التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 2)

. أسااامة أحمااد شااوقي المليجااي، الإجااراءات 701، مرجااع سااابق، ص 2وأحمااد مليجااي ، الموسااوعة الشاااملة فااي التنفيااذ ، ج

. وفااايع 598. وأحمااد هناادي، أصااول التنفيااذ الجبااري، مرجااع سااابق، ص  544بق، ص المدنيااة للتنفيااذ الجبااري، مرجااع سااا

 . 624أحمد عبد الرحمن ، التنفيذ الجبري ،مرجع سابق ، ص 

 .624. وفايع أحمد عبد الرحمن ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 607( فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص3)

. وسايد أحماد محماود ، توزياع حصايلة 74غب، مذكرات في التنفيذ الجبري، مرجاع ساابق، ص ( ومن هذا الرأي: وجدي را4)

 .65التنفيذ، مرجع سابق ، ص 
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بمثابة منح أولوية إجرائية للداخلين في توزيع حصيلة  الذين يدخلون في التوزيع وغيرهم

 مال للمدين بما في ذلك الحجع أي دائن آخر يحق له الحجع على أي سيما أنلاالتنفيذ، 

حصل  ،بعد توزيع حصيلة التنفيذ فإن تبقى له شيءعلى ثمن البيع تحت يد معاون التنفيذ، 

نه المشتركين في حصيلة التنفيذ، أي إعلى حقه في حدود القدر المتبقي بعد توزيع حقوق 

يحق لهم الاشتراك في معاملة توزيع الثمن  ن بحقوق الحاجعين الذيسوف يتم الوفاء أولًا 

ثم يتم توزيع ما قد يتبقى على الحاجعين المتأخرين عن  ،نيدائنين عادي حتى ولو كانوا

 .(1)لحظة التخصيص حتى ولو كانوا دائنين ممتازين

                                                 
. ونبيال 543. وعبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري، مرجع ساابق، ص 494( أحمد خليل، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 1)

 .1072سابق ، ص  إسماعيل عمر ، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع
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 الفصل الثاني

 الأولوية الإجرائية في النصوص الإجرائية الخاصة

ي لجبريقصد بالنصوص الإجرائية الخاصة: النصوص المتعلقة بإجراءات التنفيذ ا

ن يكو افعات، وقدوانين الخاصة، أي القوانين الأخرى بخلاف قانون المرالواردة بالق

ضوعياً ون مووقد يكون القان القانون في مجمله إجرائياً، ومن ذلك قانون الحجع الإداري.

 تمويلويتناول ضمن نصوصه بع  القواعد الخاصة بالتنفيذ الجبري، ومن ذلك قانون ال

يان وسوف نقصر دراستنا في هذا الفصل على ب العقاري وقانون الضمانات المنقولة.

 ق إلىللدائن دون التطر ةوالتي تحوي منح أولوية إجرائي ،وشرص للنصوص الخاصة بها

 يذ الجبري فيها.نفتفاصيل تلك التشريعات بشأن إجراءات الت

 ثلاثة مباح  على النحو الآتي:  إلىوعلى ذلك ينقسم الفصل الثاني من الدراسة  

 ول: الأولوية الإجرائية في قانون الحجع الإداري.المبح  الأ

 ية الإجرائية في قانون التمويل العقاري. والمبح  الثاني : الأول

 ية الإجرائية في قانون تنظيم الضمانات المنقولة. والمبح  الثال  : الأول

 المبحث الأول

 لوية الإجرائية في قانون الحجز الإداري والأ

ق تطبيقه   مفهوم الحجع الإداري لتحديد طبيعته ونطاونتناول في هذا المبح 

داري، جع الإوالغاية من هذا التشريع، ثم نتناول الأولوية الإجرائية في نصوص قانون الح

 ونقسم هذا المبح  إلى مطلبين: 

 مفهوم الحجع الإداري.المطلب الأول:  

 المطلب الثاني: الأولوية الإجرائية في قانون الحجع الإداري. 
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 المطلب الأول

 مفهوم الحجز الإداري

 مفهوم الحجز الإداري وطبيعته:

، ويقصد بالحجع (1)بشأن الحجع الإداري  1955لسنة  308صدر القانون رقم 

مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون ، وتخول بموجبها الحكومة هو الإداري 

 اءً فياست ؛و بعضها ونعت ملكيتهاوالأشخاص الاعتبارية العامة حجع أموال مدينيها كلها أ

 . (2)ها بهذا الطريقحقوقها التي يجيع القانون استيفاءل

والرأي الراجح فقهًا والمستقر عليه قضاءً أن الحجع الإداري هو نظام خاص 

يذ وليس من قبيل القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة برقابتها، وإنما نفللت

، (3)به أعمال الأفراد وتخضع لرقابة القضاء العاديلتنفيذية التي تشالسلطة اهي من أعمال 

                                                 
 49بالوقااائع المصاارية بالعاادد   26/6/1955، ونشاار بتاااريخ 22/6/1955بتاااريخ  1955لساانة  308( صاادر القااانون رقاام 1)

 30و  1971لسانة  27و  1971لسانة  76و  1959لسنة  181و  1958لسنة  44مكررًا )أ( وعدل بموجب القوانين أرقام 

 .1972لسنة 

نقاا  ماادني . وأحمااد مليجااي، التعليااق علااى قااانون الحجااع الإداري،  17/11/1999ق، جلسااة  61لساانة  871( الطعاان رقاام 2)

 .  790. وفتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 11، ص  2007مشروت مكتبة المحامي، ط 

ل وانظاار تفصاايلًا فااي مفهااوم الحجااع الإداري وأهدافااه وخصائصااه وخضااوعه لرقابااة القضاااء: أحمااد مليجااي ، شاارص أصااو

 وما بعدها. 472التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 

( محمد ظهري محمود ، حجع العقار وبيعه إدارياً وما يتعلق باه مان منازعاات ، مجلاة حقاوق حلاوان ، العادد الثااني عشار ، 3)

 .110. وأنور طلبة، إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجع ، مرجع سابق ، ص  440، ص 2005يوليو  –يناير 

ظامًااا نلا تعاادو أن تكااون  1955لساانة  308: " إن إجااراءات الحجااع والبيااع الإداري كمااا نظمهااا القااانون رقاام  حياا  قضاات

نفقااات، خاصًااا وضااعه الشااارت لتحصاايل المسااتحقات التااي للحكومااة فااي ذمااة الأفااراد، راعااى فيااه التبساايط والساارعة وقلااة ال

ف الاذكر التاي مان القاانون ساال 75يقطاع فاي ذلاك ناص الماادة مستبدلًا إياه بنظاام قاانون المرافعاات للاعتباارات الماذكورة، 

 رض ماع أحكاامتقضي بأنه فيما عدا ما نص عليه فيه تساري جمياع أحكاام قاانون المرافعاات المدنياة والتجارياة التاي لا تتعاا

و ماا الماذكور، أ القانون المشار إليه، فيما تتخذه الجهات الحكومية المختصة من إجراءات في هذا الخصوص تطبيقاً للقانون

من قبيل القرارات الإدارياة باالمعنى المقصاود  –والحالة هذه  –تثيره من منازعات مع ذوي الشأن. في هذا النطاق لا يعتبر 

وائح قاوانين واللامن القرار الإداري وهو إفصااص الإدارة عان إرادتهاا الملعماة للأفاراد بنااءً علاى سالطتها العاماة بمقتضاى ال

لقاانون ، ا لتي يتبعهاا لإدارة لإنشاء مركع قانوني يكون جائعًا وممكناً قانوناً، وباع  من المصلحة العامة احين تتجه إرادة ا

 وهو ما لا ينطبق على الإجراءات التي تتخذها الحكومة تطبيقاً لقانون الحجع والبيع الإداري "
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وهذا الحجع يقوم بإجراءاته  . (1)وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا 

أسلوب الحجع  إلىوالأصل العام أن لجوء الجهات الحكومية الدائنة  ،(2)موظفون إداريون

" يجوز أن تتبع إجراءات : ( من القانون1ادة )، إذ وفق نص المالإداري  أمر جوازي

الحجع الإداري المبينة بهذا القانون " ؛ وبذلك فالجهة الحكومية الدائنة  لها سلطة الاختيار 

ي أسلوب الحجع الإداري أو الحجع العاد إلىالمطلق بين اللجوء في سبيل اقتضاء حقوقها 

 (.3)ة التجاريةينوفق نصوص قانون المرافعات المد

                                                 
 (.448 ،ص2، ج2، م.ف 2/2/1957، إدارية عليا ، جلسة 3لسنة  47( )الطعن رقم 1)

 (.65لقاعدة رقم ا -354، ص  1، ج51، م.ف 27/2/2000ق. نق  مدني ، جلسة  62لسنة  1708و)الطعن رقم     

 (.199، القاعدة رقم 1280، ص3، ج20، م.ف 16/12/1969ق ، نق  مدني، جلسة 35لسنة  431و)الطعن رقم     

 (.72، القاعدة رقم 579، ص 2، ج9ف ، م.19/9/1958ق، نق  مدني، جلسة 24لسنة  194و)الطعن رقم     

 (.450، ص 2، ج2، م.ف  22/3/1951ق، نق  مدني، جلسة 19لسنة  146و)الطعن رقم     

ى أن وماا بعادها، حيا  يار 1081وانظر عكس ذلك : نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجباري، مرجاع ساابق ، ص 

لتنفياذ وهاي االأوامر الإدارية، وفيه الإدارة خصام وحكام، فهاي طالاب الحجع الإداري هو مجموعة من القرارات الإدارية و

ي القاانون القائم به، ويترتاب علاى ذلاك أن إجراءاتاه تخضاع بصادد صاحتها وبطلانهاا كقارارات إدارياة للمعاايير المقاررة فا

داري مان للحجاع الإوماا بعادها. وينظار  882، مرجاع ساابق ، ص  1986الإداري. أحمد أبو الوفاا ، إجاراءات التنفياذ ، ط 

ا وبطلانهاا زاويتين الأولى: أنها قرارات إدارية تخضع لما تخضع له هذه القرارات من قواعد بصدد صاحتها أو مشاروعيته

لاة لقواعاد وعدم مشروعيتها. والثانية: أنها إجراءات حجع إداري تخضاع بهاذا الوصاف لماا قاره قاانون الحجاع الإداري تكم

دارياة، بصحتها أو بطلانها وليس ثمة تعارض في هاذا الصادد، فهاي بحساب وصافها قارارات إالمرافعات من قواعد متعلقة 

 ائية.وهي بحسب الغرض المقصود منها إجراءات حجع إداري، وإنما هاي فاي جمياع الأحاوال لا تعاد بمثاباة إجاراءات قضا

ء ة عناد اقتضاازات الإجرائياة للدولاوانظر تفصيلاً في الخلاف الفقهي حول طبيعة الحجع الإداري: د. علي بركاات، الامتياا

 وما بعدها. 30، ص 2008حقوقها المدنية، دار النهضة العربية، ط 

 .15( أحمد مليجي، التعليق على قانون الحجع الإداري، مرجع سابق، ص 2)

، إلا أناه إذا . ويرى أن للجهة سالطة الاختياار 799و  795( انظر في ذلك : فتحي والي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 3)

بدأت السلطة الإدارية بإجراء التنفيذ القضائي سقط حقها في اتبات الحجع الإداري، وعلاى العكاس إذا بادأت باالطريق الساهل 

ومان وهو الحجع الإداري فلها أن تنعل عنه وتبدأ إجراءات الحجع القضائي، وليس لها أن تبدأ أو تسير فاي الطاريقين معاًا. 

 .30و 29، الامتيازات الإجرائية للدولة عند اقتضاء حقوقها المدنية، مرجع سابق، ص هذا الرأي: علي بركات

فرقاة التاي . ويارى أناه لا علاة للت881، ص  1986وعكس ذلك: أحماد أباو الوفاا ، إجاراءات التنفياذ ،  منشاأة المعاارف، ط 

لحجااع لإدارة ماان ازدواج طريقااة ايقااول بهااا د/ فتحااي والااي؛ لأن الحقااوق لا تسااقط إلا باانص خاااص  ولاايس ثمااة مااا منااع ا

 لاقتضاء ذات الدين من ذات المدين.

وماا بعادها. ومحماد ظهاري  508وانظر في هاذا الارأي: أحماد مليجاي، شارص أصاول التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق ، ص 

،  مدوناة . وعباد المانعم حساني ، الحجاع الإداري علمًاا وعمالًا  442محمود ، حجع العقار وبيعه إدارياًا، مرجاع ساابق، ص

= 
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 نطاق تطبيق الحجز الإداري:

( من قانون الحجع الإداري فإن المستحقات التي يجوز الحجع 1وفق نص المادة )

، حي  أورد المشرت (1)الإداري لغرض تحصيلها وردت في النص على سبيل المثال

بالفقرة )ي( عبارة المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق 

                                                 

= 
يفتقار إلاى الانص  –فتحاي والاي  -. ويرى أن السقوط الذي يقول باه الفقياه17، ص 1982التشريع والقضاء، الطبعة الثالثة، 

الذي يدعمه، كما أن سلوك الجهة الإدارية طريق الحجع القضائي وهاو مسالك خااص يجاري دون إلاعام مان القاانون، وهاذا 

أن يستند إليه جعاء السقوط، هذا بالإضافة إلى ما هو مقرر من أن للدائن أن يتبع فاي  المسلك لا يرتب حقاً للمنفذ ضده يمكن

وقت واحد طرق تنفيذ مختلفة، ومن هذا الرأي أيضًا: نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفياذ الجباري ، مرجاع ساابق ، ص 

 .16،  15. ونجيب أحمد عبد الله ، الحجع الإداري ، مرجع سابق ، ص 1084

علاى أن: " يجاوز أن تتباع إجاراءات الحجاع الإداري المبيناة بهاذا القاانون  1955لسانة  308( من القانون 2( وتنص المادة )1)

عنااد عاادم الوفاااء بالمسااتحقات الآتيااة فااي مواعياادها المحااددة بااالقوانين والمراساايم والقاارارات الخاصااة بهااا وفااي الأماااكن، 

 وللأشخاص الذين يعينهم الوزارء المختصون: 

 الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.  (أ)

 المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامــة. (ب)

 المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضي بها القوانين.  (ج)

 الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً.  (د)

لًا بطريااق واء فااي ذلااك مااا كااان بعقااد أو مسااتغإيجااارات أماالاك الدولااة الخاصااة ومقاباال الانتفااات بأملاكهااا العامااة، ساا (ه)

 الخفية. 

 أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.  (و)

 المبالغ المختلسة من الأموال العامة.  (ز)

مسااتحقاً  مااا يكااون مسااتحقاً لااوزارة الأوقاااف والأشااخاص الاعتباريااة العامااة ماان المبااالغ المتقدمااة، وكااذلك مااا يكااون (ص)

ون ها، وماا يكاا ناظرة أو حارسة من إيجارات أو أحكام أو أثمان لاستبدال الأعيان التاي تاديرلوزارة الأوقاف بصفته

ص اعة والإصالامستحقاً للشركات العراعية التابعة للهيئات العامة، والمىسسات العامة التي تشرف عليها وزارة العر

 وسائر أملاكها.العراعي واستصلاص الأراضي من إيجارات ومقابل انتفات وأثمان لأطيانها 

 المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يعيد على النصف. (ط)

 المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريقة الحجع الإداري.  (ي)

 وقد قضُي بعدم دستورية الفقرة ) ص ، ط ( من هذه المادة 

( مان 1ادة )من تلك المستحقات التي يجوز تحصيلها بطريق الحجع الإداري الاواردة بالماوانظر تفصيلًا في شرص المقصود 

 وما يليها. 23قانون الحجع الإداري: عبد المنعم حسني، الحجع الإداري، مرجع سابق، ص 
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أن حالات الحجع الإداري الواردة بالمادة الأولى جاءت (2). ويرى فقه (1)داريالحجع الإ

  .(1)ه الفقرة )ي( بالمادةتأسيسًا على ما أوردت ؛ونحن لا نرى ذلك ،على سبيل الحصر

 الحجز الإداري: الغاية من قانون

القواعد التي تضمنها قانون الحجع الإداري غايتها أن يكون بيد أشخاص إن 

وهي بحسب طبيعتها أموال عامة  ،ممن تحصيل حقوقه مون العام وسائل ميسرة تمكنهالقان

تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن 

بري، مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الج

وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجع  ثناءً منها  وامتيازًا لصالحها.وإنما تعتبر است

ير حق الإدارة ي بتسهدافها ومتصلًا ا بأالإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطً 

مجالها ، ولا إعمالها في غير نطاقها الضيق غير  إلىفلا يجوز نقل هذه القواعد  ،لمرافقها

  (.3)ير المرافق العامة وانتظامهاالذي يتحدد باستهداف حسن س

                                                 
( مان 1ادة )( وفي مجال تقييم دستورية الفقارة )ي( جارى قضااء المحكماة الدساتورية العلياا علاى أن ناص البناد )ي( مان الما1)

يحياال فااي شااأن تحديااد المبااالغ التااي تتبااع إجااراءات الحجااع الإداري لاقتضااائها إلااى القااوانين  1995لساانة  308القااانون رقاام 

الخاصة بها، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعياً محدداً يمس حقاً، وبذلك فإن المصالحة فاي الطعان علياه تكاون منتفياة، إذ 

النص فائدة عملياة  يتاأثر باه المركاع القاانوني للمادعي، بحسابان انطاواء القاانون الخااص  لن يحقق الفصل في دستورية هذا

 –على الحكام الموضاوعي الاذي يتاأثر باه المركاع القاانوني للمخااطبين باالنص التشاريعي  –المحال إليه دون النص المحيل 

 واستقر قضاؤها على عدم قبول الدعوى بالنظر في دستورية البند )ي(. 

 [.12/6/2023، تاريخ النشر 10/6/2023دستورية، جلسة  36لسنة  109ية رقم ] القض

 [. 13/10/2015، تاريخ النشر 13/10/2015دستورية، جلسة  34لسنة  50] القضية رقم 

 [.19/2/2011، تاريخ النشر 6/2/2011دستورية، جلسة  29لسنة  262] القضية رقم 

 [.15/5/2010، تاريخ النشر 2/5/2010دستورية، جلسة  26لسنة  57] القضية رقم 

 [. 17/1/2010، تاريخ النشر 13/1/2010دستورية، جلسة  29لسنة  211و  210] القضية رقم 

 [.20/12/2009، تاريخ النشر 6/12/2009دستورية، جلسة  36لسنة 56] القضية رقم 

 [.21/6/2009، تاريخ النشر 7/6/2009دستورية، جلسة  26لسنة  111] القضية رقم 

 [.21/4/2008، تاريخ النشر 6/4/2008دستورية، جلسة 26لسنة 233] القضية رقم 

 وما يليها.  511( أحمد مليجي ، شرص أصول التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص 2)

 . 12/6/2023، تاريخ النشر  10/6/2023دستورية، جلسة  36لسنة  109(القضية رقم 3)

.فاي أوجاه التميياع باين الحجاع الإداري  442قار وبيعاه إدارياًا، مرجاع ساابق، ص وانظر: محمد ظهري محمود ، حجع الع

والحجااع القضااائي، وماان تلااك الأوجااه أن الحجااع الإداري ماان امتيااازات الجهااة الإداريااة، وأنااه طريااق اختياااري لااتدارة أن 

= 
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عمالها بالنسبة لأشخاص  لإفإن قواعد الحجع الإداري لا تجد مجالًا  ،لذلك وتبعاً 

القانون الخاص، فتنحسر أحكام قانون الحجع الإداري في مجال تطبيقه عن الديون 

 .(1)من أشخاص القانون الخاص شركات المساهمة المصرية لاعتبارهمالمستحقة لعملاء ال

 مدى دستورية الحجـع الإداري:

 خويل الجهات الحكومية وبتتأسيسًا على أنه  ؛فع بعدم دستورية الحجع الإداريدُ  

فاء والأخص مصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات الحجع الإداري وتنفيذها في حالة عدم ب

 ن واحدآ في ا ومنفذاًا وحكمً نه يجعل من الدائن خصمً الممول بالضريبة المستحقة عليه، فإ

ه بين غايرتكما أنه أهدر مبدأ المساواة بم  ارض مع مبدأ خضوت الدولة للقانون.بما يتع

نون حقوق جهة الإدارة وحقوق آحاد الناس بالنسبة لتطبيق القواعد المقررة في قا

 .المرافعات بشأن التنفيذ الجبري

على أن  اتأسيسً  ؛وقضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية الحجع الإداري

داري تبرره المصلحة العامة الخروج عن القواعد العامة في التنفيذ الجبري في الحجع الإ

على النحو الذي  القانون العام وسائل ميسرة تمكنهم من تحصيل حقوقهمشخاص بمنح أ

خلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء ن إويحقق سير المرافق العامة وانتظامها، ود

أو  ،أو في صحة إجراءات الحجع ،لمنازعة في أصل المبالغ المطلوبةالقضاء ل إلى

( من 27وفي هذه الأحوال توقف الإجراءات وفق المادة ) رداد الأشياء المحجوزة،است

قانون الحجع فإن  م  واستطردت المحكمة أنه ومن ث   ا في النعات.يفصل نهائيً أن  إلىالقانون 

حي  جعل قرارها بوجود ديون  ؛القانون العامشخاص الإداري قرر امتيازًا لصالح أ

ا بما يغنيها تنفيذيً  ها وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداًتدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوت

                                                 

= 
 تسلكه أو تتركه وتلجأ إلى طريق التنفيذ القضائي شأنها في ذلك شأن الأفراد.

. حياا  قضُااي بعاادم تطبيااق قواعااد  8/10/2011، تاااريخ النشار  25/9/2011دسااتورية، جلسااة  28لساانة  55ية رقاام ( القضا1)

الحجع الإداري على الديون التي تستحق على عمالاء الهيئاة القومياة للاتصاالات السالكية واللاسالكية؛ لكونهاا أحاد أشاخاص 

بتحويال تلاك الهيئاة إلاى شاركة مسااهمة  1998لسنة  19قم ( من القانون ر2القانون الخاص بموجب ما صرحت به المادة )

 مصرية يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. 
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ثباتها ، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميعة أن يكون قرارها إلى القضاء لإعن اللجوء 

 لتدليل عليها من جهتها، وناقلًا لهم مهمة نفيها.ا ا علىبالديون التي تطلبها من مدينيها سابقً 

في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن لما لديها من وثائق فوعليها 

 .(1)حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون ،ومستندات

 المطلب الثاني

 الأولولية الإجرائية في قانون الحجز الإداري

 ين قانون الحجز الإداري وقانون المرافعات:العلاقة ب

ليه في ع" فيما عدا ما نص على أنه:الإداري  ( من قانون الحجع75تنص المادة ) 

رض مع تتعا تسري جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا ،هذا القانون

 . "أحكام هذا القانون

كومية السير في إجراءات الحجع فإنه متى اختارت الجهة الح ،وعلى ضوء النص

القانون من ذلك وفي حال خلو  ،1955لسنة  308الإداري فعليها تطبيق أحكام القانون رقم 

( سالفة 75بالإحالة الواردة بالمادة )طبق قانون المرافعات شكالية معينة، يُ بصدد إ نص

                                                 
،القاعاادة  2407، ص 2ج 11م.ف. 6/5/2006، تاااريخ النشاار  9/4/2006دسااتورية، جلسااة  24لساانة  328( القضااية رقاام 1)

،  464، ص1ج 11م.ف  18/3/2004، تاريخ النشار 7/3/2004ة، جلسة دستوري 23لسنة  335. والقضية رقم 383رقم 

 (. 1، حي  قضُي بدستورية البند )هـ( من المادة ) 75القاعدة رقم 

لسانة  308( من القاانون رقام 1ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية البند )ص( من المادة ) 

الأوقااف،  ى جواز اتبات إجراءات الحجع الإداري عناد عادم الوفااء بماا يكاون مساتحقاً لاوزارةفيما تضمنه النص عل 1955

خاصاة  تبار أماوالًا بصفتها ناظرًا من إيجارات للأعيان التي تديرها للوزارة، وذلك الحكم تأسيسًا على أن أماوال الأوقااف تع

ه فااي عااداد دني شخصًااا اعتبارياًاا، وهااو ياادخل بطبيعتاا( ماان القااانون الماا52/3مملوكااة للوقااف باعتباااره عماالًا باانص المااادة )

وزيار  أشخاص القانون الخاص، ولاو كاان مان يباشار النظار عناه شخصًاا مان أشاخاص القاانون الخااص، ومان ث ام  فاإن قياام

أي نااظر مان كاالأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائب عنه على شئون أموال الوقف إنما يكاون 

 أشخاص القانون الخاص. 

  ، موسوعة الشرق الإلكترونية. 24/1/2005، تاريخ النشر 9/1/2005دستورية، جلسة  23لسنة  104القضية رقم 

 ،1302، ص 2، ج 8. م.ف 21/5/1998، تااريخ النشار  9/5/1998دساتورية، جلساة  19لسانة  104وانظر القضية رقم 

المبااالغ بلبنااد )ط( ماان المااادة الأولااى ماان قااانون الحجااع الإداري والخاصااة ، حياا  قضُااي بعاادم دسااتورية ا98القاعاادة رقاام 

 المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها لما يعيد عن النصف.
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قانون المرافعات  باعتباره الشريعة العامة بشرط ألا يتعارض النص المستعار منو ،البيان

وهو النهج المتبع من محكمة النق  المصرية في العديد  ،مع أحكام قانون الحجع الإداري

 . (1)من أحكامها

في التنفيذ ، إذ هو ينظم التنفيذ  اخاصً  اوبذلك يعتبر قانون الحجع الإداري  قانونً 

هو القانون العام في الإداري، وهو بالنسبة لقانون المرافعات استثناء، فقانون المرافعات 

فقانون المرافعات  ا له صفة إدارية.التنفيذ بينما يعتبر قانون الحجع الإداري فرعًا خاصً 

ال الإجرائي، ولذلك حي  لا يوجد نص في هو معروف هو الشريعة العامة في المج كما

ينبغي في هذه الحالة تطبيق نصوص قانون ف ،اقانون الحجع الإداري ينظم إجراء معينً 

 ،من قانون الحجع الإداري 75المرافعات باعتباره الأصل العام وفق صريح نص المادة 

ـ ويعد (2)لا يتعارض النص المستعار مع المباد  العامة في قانون الحجع الإداريأبشرط 

 . (3)ا للقواعد العامة باعتبار قانون المرافعات هو القانون العام لتجراءاتذلك النص تطبيقً 

قبيل تطبق قواعد محل الحجع القضائي على ذات قواعد الحجع ومن هذا ال 

( من قانون 3ا على أن المادة )تأسيسً  ،مرافعات 311حتى  302الإداري وهي المواد من 

                                                 
لسانة  7265، موساوعة الشارق الإلكترونياة. والطعان رقام 23/1/2023، نقا  مادني، جلساة 92لسنة  7887( الطعن رقم 1)

. حياا  طبقاات المحكمااة 220، القاعاادة رقاام  1133، ص  2، ج 46، مكتااب فنااي  15/11/1995، نقاا  ماادني، جلسااة 64

 أحكام دعوى رفع الحجع الواردة في قانون المرافعات لخلو قانون الحجع الإداري من أحكام خاصة بها. 

، حيا  216 ، القاعادة رقام1095، ص  2، ج50، مكتاب فناي 17/11/1999، نق  مادني، جلساة 61لسنة  871والطعن رقم 

 مرافعات بشأن البطلان الإجرائي. 20طبقت المحكمة أحكام المادة 

 ( انظر في ذلك تفصيلًا: 2)

. 809 وماا بعادها . فتحاي والاي ، التنفياذ الجباري، ص 487أحمد مليجي ، شرص أصول التنفيذ الجبري، مرجع ساابق، ص 

الحجااع  ماان عاادم جااواز 2017لساانة  72الاسااتثمار رقاام ماان قااانون  314وأشااار ساايادته إلااى الاسااتثناء الااوارد باانص المااادة 

،  رياة الدائناةالإداري على أموال المشروعات الاستثمارية الخاضعة لهذا القانون بموجاب الحجاع الإداري مان السالطة الإدا

الحجاع وقياع فلا يجوز توقيع الحجع إلا بناء على أمر بالحجع يصدر عن القضاء أو بموجاب حكام نهاائي، أي لايس لهاا إلا ت

 القضائي.

عناى ئاً إلاى المويرى البع  أن عباارة " التاي لا تتعاارض ماع أحكاام هاذا القاانون " فيهاا ت عيماد لا لاعوم لاه، ولا تضايف شاي

حال إذاً المقصود بالنص، ذلك أن التعارض لا يكون إلا عند وجود النص، ومتاى اشاترطت الماادة عادم وجاود الانص، فالا م

 . 727لمنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق، ص لحدي  عن وجود تعارض. عبد ا

 .885، ص  1986( أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، 3)
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وليس  .ا كان نوعها ...."يً : " يقع الحجع على أموال المدين أالحجع الإداري تنص على أن

طبق على التنفيذ القضائي ، كما أنه ليس في في هذا النص ما يخالف الأحكام العامة التي ت

وبذلك  ،(1)المباد  العامة للحجع الإداري ما يحول دون تطبيق هذه الأحكام العامة عليه

فلا يجوز  ،طبق كافة قواعد الأولوية الإجرائية المتعلقة بمراعاة الاعتبارات الإنسانيةت

 307رض معين )م غتوقيع الحجع الإداري على الأموال التي حكم بتخصيصها ل

 ،مرافعات ( 308ا لإرادة المتبرت ) م مً احترا ؛لا يجوز الحجع الإداري . وكذلكمرافعات(

ما يلعم لمهنة المدين أو  وكذلك ،ة المدين وأسرتهيولا يجوز الحجع الإداري لما يلعم لرعا

 أو ما يلعم المدين لمعاولة مهنته أو حرفته ،مرافعات ( 305لقوته هو وعائلته )م

 307لا يجوز الحجع الإداري على المبالغ المخصصة للنفقة ) م  لكوكذ ،مرافعات(306)م

على الماهيات والأجور أو الملكية العراعية الصغيرة، فكافة تلك  ، وأيضًامرافعات (

الشريعة القواعد تطبق على الحجع الإداري كما هي واردة في قانون المرافعات باعتباره 

 من قانون الحجع الإداري.  75لنص المادة  مالًا الإجرائية العامة إع

عليه المدين  ا متى عرضأيضً  (75)لنص المادة  عمالًا إكما يلتعم مندوب الحاجع  

وذلك استناداً  ،ه مخالصة عنه سواء أكان الوفاء كلياً أو جعئياًعطائقب  الدين وإبالوفاء 

رائية للحاجعين على الثمن وما يستتبع وجود أولوية إج ،مرافعات 282نص المادة  إلى

 .(2)تحت يد مندوب الحاجع

 قانون الحجز الإداري: نصوص في الخاصة الأولوية الإجرائية 

 الإداري:: الكف عن البيع في الحجز أولاً 

 - إحالة- يالنص القانون

" يكف مندوب  :على أن 1955لسنة  308من القانون رقم  18تنص المادة  

لوفاء المبالغ  إذا نتج من بيع بع  المحجوزات مبلغ كافن الحاجع عن المضي في البيع 

                                                 
. وأحمد مليجي، التعلياق علاى قاانون الحجاع الإداري، مرجاع ساابق، ص 809( فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، 1)

 وما يليها.  91مرجع سابق ، ص وما بعدها. وعبد المنعم حسني ، الحجع الإداري ،  167

 .131( عبد المنعم حسني، الحجع الإداري، مرجع سابق، ص 2)
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وما يوقع  ،المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع

 .بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجع لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر "

جع بالكف عن البيع متى نتج من لعام مندوب الحا، فإن المشرت أا للنصوتطبيقً  

بة لمطلوالوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات  بيع بع  المحجوزات مبلغ كافن 

يع لا ن البحتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع، وما يقع بعد ذلك من حجوز عقب الكف ع

 ف. ل الكع قبولا يتناول سوى فقط ما زاد على وفاء حقوق الحاجيشترك في حصيلة البيع، 

مر طبيعي، نهاية الشهرالذي يقع فيه البيع هو أوما تضمنه النص من عبارة حتى  

 كافياً لبيعاصل من ثمن ن يكون ما حُ ، فيجب أإذ قد يكون الحجع مقابل إيجار أو حق انتفات

 للوفاء بقيمة الإيجار المستحقة حتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع . 

بجديد عن أحكام الكف عن  فإن النص سالف البيان لم يأت   ،وعلى ضوء ما سلف 

ونحيل في ،  (1) (مرافعات 390م  )البيع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 

فإن سند إلعام مندوب الحاجع في  ،ما سبق. وعلى ضوء ذلك إلىالشرص التفصيلي لذلك 

من قانون الحجع الإداري باعتباره  18الحجع الإداري بالكف عن البيع هو نص المادة 

نصوص قانون  إلىالقانون الواجب التطبيق لورود النص فيه ، مما ينفي الرجوت 

 المرافعات. 

( من قانون الحجع الإداري قد منح بذلك للجهة 18أن ذلك النص )م  إلىونشير  

حتى الكف ،  جرائية على ثمن البيعالموقعة للحجع قبل الكف أولوية إ أو الجهات الحكومية

مما زاد على وفاء الحاجعين  محقه يتقاضون ن من تلك الجهاتبينما الحاجعون اللاحقو

 . (2)قبل الكف

من قانون الحجعي  56/2وفق نص المادة داري الواقع على العقار ع الإجحن العو 

مكان على جعء من العقار يفي ثمنه بالمطلوب قصر البيع بقدر الإ" ي   :الإداري 

ات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع ، وإذا تعذرت تجعئة العقار والمصروف

                                                 
 .836( فتحي والي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 1)

 .688، مرجع سابق، ص 2( أحمد مليجي، التعليق على قانون الحجع الإداري ، ج2)
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  .استمرت إجراءات البيع عليه كله"

فإنه  ؛هذا النص يفترض أن محل البيع عدة عقارات أو عقار واحد قابل للتجعئةف 

يع م المشرت رئيس جلسة المعاد بالكف عن البعل، أالمتعارضة ا للتوازن بين المصالحتحقيقً 

بقصر الحجع قدر الإمكان على جعء من العقار يفي ثمنه بالمطلوب والمصروفات بأكملها 

كون هناك أولوية إجرائية للحاجعين قبل وبذلك تحتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع، 

قفه على نحو ما سلف، ويعول أثر الحجع عن العقارات التي لم تبات و الكف عن البيع أو

الكف  –بالمطلوب والمصروفات. وفي هذا يختلف وقف  أن الثمن لم يف  ولو تبين فيما بعد 

 424/1ا للمادة البيع الإداري عن نظام وقف البيع لبع  العقارات في البيع القضائي وفقً  -

 ن قصرحي  إ ،(2)للحجع كما يرى بع  الفقه  اولا يعد ذلك النص قصرً  ،(1)مرافعات

فالتكيف القانوني الصحيح للمنظومة الواردة  على البيع، الحجع يرد على الحجع وليس

صور الكف عن البيع أو وقف البيع، وذلك يتم في المرحلة اللاحقة  ىحدإبالنص أنه 

  للحجع وهي مرحلة البيع. 

 الإداري: : ترتيب أولوية السداد في الحجز ثانياً

 :يالنص القانون

من المبلغ  أولًا  "تخصم على أنه: ع الإداريجحن قانون الم 24نصت المادة  

 ، وأجرةالمحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل

هم وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف في بيع الأسجرة مكان البيع، أالحراسة و

ز لمحجواويخصص الباقي لأداء المبالغ  ،اتوالسندات وأجور الخبراء في تقويم المحجوز

  .من أجلها "

 ،كافة المصروفات دفإن المشرت منح أولوية إجرائية لسدا ،النصهذا لى ضوء وع 

التي تكبدتها الجهة الإدارية الحاجعة للسير في إجراءات الحجع من إعداد ونشر ونقل 

                                                 
محمد ظهري محمود ، حجع العقار وبيعاه إدارياًا ، مرجاع ساابق،  . و871( فتحي والي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ،ص 1)

 .525ص 

. وعبد المنعم حسني ، الحجاع الإداري، مرجاع  524( محمد ظهري محمود ، حجع العقار وبيعه إدارياً ، مرجع سابق، ص 2)

 .645و  644سابق، ص 
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، ثم ما يعيد من حصيلة البيع  (1)النحو الوارد بالنص ىوأجرة حراسة وعمولة وخلافه عل

( طريقة تسوية المبلغ المحصل 24لها. وبذلك تنظم المادة )سدد به المبالغ المحجوز من أجت

من بيع المحجوزات بالبدء باستنعال المصاريف، ثم أصل الدين، وقد راعى المشرت في 

 . (2)هذا الترتيب مصلحة الدائن

عقار عليه حقوق  ىعل"  في حالة رسو المعاد على أنه: 69/1وكذا نصت المادة  

لحجع من ثمن العقار جميع مصروفات ا ، فيخصم أولًا 48 المادةمشهرة مما نصت عليه 

اب الباقي من الثمن بعد ذلك لحس وىوالبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة، ويس

ائرتها دع في ويودت ما تبقى بعد ذلك خعانة المحكمة الابتدائية الواق ،المطلوبات الأخرى

 ". العقار على ذمة الدائنين والمدين

بحقوق  ثمن العقار المبيع متى كان مثقلًا اك أولوية إجرائية من فهن ،ووفق النص 

يع الحجع قعينية الموقعة والمشهرة قبل توالالحقوق  - 48مشهرة مما نصت عليها المادة 

أو مطلوبات ل ضرائب بأو قبل تسجيل الحجع الإداري مقا ،الإداري مقابل ديون ممتازة

ثم الضرائب الممتازة ، ثم  ،أولًا والتسجيل بسداد جميع مصروفات الحجع والبيع  -أخرى 

ثم يودت الباقي بخعانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها  تسوية المطلوبات الأخرى ،

وإذا لم يكن العقار  مرافعات. 761العقار على ذمة الدائنين والمدين ويقسم بينهم وفق المادة 

 ،( سالفة البيان69بنص المادة ) اترشادً بحقوق للغير فطبقاً للقواعد العامة واس مشغلًا 

من  على ترتيبها الوارد بالنص ثم تىدىيسوي المتحصل من البيع لحساب المصروفات 

 .(3)ينالباقي حقوق الحاجع

( من قانون الحجع الإداري ، فإنه 25أنه وفق نص المادة ) ،ومن الجدير بالذكر 

فإنه  ،حجع قضائي ثم حجع إداريأو العكس، وقع  يعد حجع قضائبإذا وقع حجع إداري 

ا لأحكام القانون الخاص بالحجع بات المحجوزات طبقً ، وتُ هوحد إجراءات البيع وميعادتُ 

                                                 
ين يلاعم اتباعاه عناد خصام المصاروفات. فتحاي ( مع مراعاة أن الواو هنا هي مجرد واو عطاف لا يقصاد بهاا أي ترتياب معا1)

 . 268. عبد المنعم حسني، الحجع الإداري ، مرجع سابق، ص 699والي ، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص

 .267( عبد المنعم حسني، الحجع الإداري ، مرجع سابق، ص 2)

 .693( عبد المنعم حسني، الحجع الإداري، مرجع سابق، ص 3)
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لسنة  308بقت أحكام القانون رقم ا طُ ا إدرايً  حجعً . فإذا كان الحجع الموقع أولًا الموقع أولًا 

أحكام قانون المرافعات في طبق فت في البيع ، أما إذا كان الحجع القضائي وقع أولًا  1955

 البيع. 

يودت الثمن في حالة البيع القضائي   ،من قانون الحجع الإداري 26ووفق المادة  

خعانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجعين على وجه السرعة ، ففي 

فالتوزيع  هذه الصورة تتابع إجراءات التنفيذ القضائي مسارها منذ الحجع الأول، فالبيع ،

اري من أثر إلا مشاركة الحاجعين به في توزيع حصيلة دالقضائي. ولا يكون للحجع الإ

 .(1)التنفيذ

فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجع  ،أما في حالة البيع الإداري 

ويودت باقي الثمن خعانة المحكمة المختصة لذمة الحاجع القضائي حتى تفصل  ،الإداري

لعم عما أسفر عنه التوزيع أُ  ي توزيع المبلغ، فإذا زاد ما خصمه الحاجع الإداريالمحكمة ف

ا لقواعد بإيدات العيادة خعانة محكمة التنفيذ، ليتولى قاضي التنفيذ توزيع الحصيلة وفقً 

قانون المرافعات،ومنها الجعء الذي خصمه الحاجع الإداري، وبذلك فلم يشأ المشرت أن 

وبهذا يحرمهم من ضمانات التوزيع  ،ا لقواعد الاستيفاء الإداريخضع الحاجعين قضائيً يُ 

 . (2)القضائي

تصة لتوزيعه بين وعند تعدد الحجوز الإدارية يودت الباقي خعانة المحكمة المخ 

ومن نافلة القول أن الجهة  هات الحجع على توزيعه فيما بينها.تفق جالحاجعين ما لم ت

تقوم باعتبارها مباشرة الإجراءات بخصم المصروفات  الإدارية التي أوقعت الحجع الأول

إن فوبذلك  .اا أو قضائيً وإيدات الباقي خعانة المحكمة لتوزيعه رضائيً ،  (3)التي أنفقتها 

 لنص عمالًا ة الإجراءات لها أولوية إجرائية؛ إالمصروفات التي أنفقتها الجهة مباشر

                                                 
، مرجاع 2. وأحماد مليجاي، التعلياق علاى قاانون الحجاع الإداري، ج 839التنفيذ الجباري ، مرجاع ساابق، ص  ( فتحي والي،1)

 .278. وعبد المنعم حسني، الحجع الإداري، مرجع سابق ، ص  738سابق، ص 

، مرجاع 2. وأحماد مليجاي، التعلياق علاى قاانون الحجاع الإداري، ج 839( فتحي والي، التنفيذ الجباري ، مرجاع ساابق، ص 2)

 .738سابق، ص 

 .  839( فتحي والي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص 3)
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 البيان.  يسالف 26، و  24تين الماد

ع ويحل الحج ،طلان أحد الحجوز أو رفعه لا يىثر في بقاء الحجع الآخرأن ب ويراعى

، فبطلان أو انقضاء (1)سبب ويعتبر بمثابة حجع أول  الثاني محل الحجع الذي زال لأي

 الحجع الإداري لا يىثر على بقاء الحجع القضائي والعكس صحيح.

 : درياًإ لمدين لدى الغيرافي حجز مال الأولوية الإجرائية ا: ثالثً 

  :النص القانوني

"على المحجوز لديه خلال أربعين : من قانون الحجع الإداري  31 تنص المادة  

بحق  في منهالحاجع ما أقر به أو ما ي إلىا من تاريخ إعلانه بمحضر الحجع أن يىدي يومً 

 ان قدذا كوذلك إ ،أو يودعه خعانة الجهة الإدارية الحاجعة لذمتها ،الحاجع والمصروفات

الحاجع  إلىيه أن يحل هذا الميعاد فيىد إلىا تحت يده حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزً 

 أو يودعه. 

ا قبل مضي خمسة جع عليه إداريً وإذا وقعت  حجوز قضائية أو إدارية على ما حُ  

ب ، وجقالمبلغ للوفاء بجميع الحقو ا من تاريخ إعلان محضر الحجع ولم يكف  عشر يومً 

 يداعه خعانة المحكمة المختصة لتوزيعه.لديه إ على المحجوز

ت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة عأما إذا وق 

 رياً والمصروفات. الا يكون لها أثر فيما زاد على دين الحاجع إد ،السابقة

 ،بقةفإذا لم يود المحجوز لديه أو يودت المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السا 

ا صحوبً م 29جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجع المنصوص في المادة 

 (. 30بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة )

ا كان هناك حاجعون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضي خمسة عشر يومً  وإذا 

ارة الإد فعلى جهة ،المبلغ للوفاء بجميع الحقوق من تاريخ إعلان محضر الحجع ولم يكف  

 ."يذ إيدات المبلغ المتحصل خعانة المحكمة ليجري توزيعهنفالتي تباشر الت

 يفرق بين أمرين:، وعلى ضوء النص سالف الذكر  

                                                 
 .1099( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 1)
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جع عليه إدارياً في حجع مال المدين إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حُ  

المبالغ  كف  تر الحجع ولم علان محضا من تاريخ إلدى الغير قبل مضي خمسة عشر يومً 

 .فإنه على المحجوز لديه إيداعه خعانة المحكمة المختصة لتوزيعه ؛للوفاء بجميع الحقوق

فلا يكون لها أثر إلا  ،بعد الخمسة عشر يومًا –قضائية أو إدارية  -أما إذا وقعت الحجوز 

 والمصروفات. (1)فيما زاد على دين الحاجع إدارياً 

صحاب الحجوز القضائية أو الإدارية الواقعة قبل خمسة عشر ن أوبذلك فإن الدائني 

جرائية على كافة الدائنين الحاجعين إ علان محضر الحجع لهم أولويةتاريخ إا من يومً 

ا. هذا ولو كان الحاجع بعد الميعاد له حق امتياز أو ا بعد الخمسة عشر يومً ا أو إداريً قضائيً 

ويسري ذلك الحكم حتى ولو كان محل الحجع  .(2)أي حق آخر يخوله أولوية موضوعية

من المحجوز لديه أو جهة  كل  ويلتعم بأعمال تلك الأولوية الإجرائية . (3)منقولات مادية

 الإدارة التي تباشر التنفيذ.

حسابه من تاريخ إعلان محضر الحجع  ميعاد الخمسة عشر يومًا يبدأأن  ويراعى 

ميعاد القيام  إلىبالتقرير بما في الذمة ، كما لا ينظر الإداري الأول ولو لم يتضمن تكليفاً 

 . (4)بالتقرير

الحاجعة تختص بالمال المحجوز متى  فإن الجهة الإدارية ،وعلى ضوء ما سلف

وقع خلال تلك المدة تحت ، ولم تخمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان محضر الحجع مضت

اص أو أولوية إجرائية على المال ويكون لها اختص ،يد المحجوز لديه أية حجوزات أخرى

 المحجوز عليه حتى ولو كان الحاجع بعد الميعاد دائناً عادياً أو صاحب تأمين عيني. 

                                                 
 .1109( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 1)

، مرجاع 2وأحمد مليجاي، التعلياق علاى قاانون الحجاع الإداري، ج . 850فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص  ( 2)

ط . أحمااد أبااو الوفااا ، إجااراءات التنفيااذ،  484. عبااد الماانعم حسااني ، الحجااع الإداري، مرجااع سااابق ، ص 918سااابق، ص 

 .957مرجع سابق ، ص  1986

، مرجاع 2ياق علاى قاانون الحجاع الإداري، جوأحماد مليجاي، التعل . 850فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، مرجع ساابق، ص ( 3)

 .479. عبد المنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق ، ص 918سابق، ص 

 .  479( عبد المنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق، ص 4)
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 وبذلك فمتى لم توقع حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجع 

ويعول قيد  ،ي بدينه والمصروفات فقطفمما لدى المحجوز لديه بما ي -الجهة الإدارية  –

حكمة من تقرير الأثر الشامل للانتفاء ا ؛ع بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز بهالحج

 .(1)شخصياً بهذا القدر في مواجهة الحاجع اصير المحجوز لديه مدينً يو ،للحجع

 : الإيداع والتخصيص في الحجز الإداري: رابعاً

صيص كما لم يرد في قانون الحجع الإداري نص عام يأخذ بمنظومة الإيدات والتخ 

بتلك  قانون الحجع الإداري على الأخذاقتصر هو الوضع في قانون المرافعات، بينما 

حكام أالعقار، ونظمهما بموجب المنظومة في حجع ما للمدين لدى الغير، والحجع على 

 قانون لقواعد العامة فيالتساؤل حول مدى إمكانية اللجوء إلى اوهو ما يثير  خاصة،

  ؟ئيةاك المنظومة الإجرالمرافعات في شأن تل

  )أ( في حجز ما للمدين لدى الغير: 

 : يالنص القانون

دى ل" يترتب على حجع ما للمدين :( من قانون الحجع الإداري33نصت المادة )

وم ي إلىومصروفات الإجراءات التي تستحق  ،الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه

 لإداريةجهة اجله والمصروفات خعانة الوز من أ للمبلغ المحجالبيع ما لم يودت مبلغ مساون 

 الحاجعة ". 

 نا يكون دون حكم قضائي، فهو يشبهفإن الإيدات ه ،وعلى ضوء ذلك النص 

 ،ويلاحظ أن النص ورد بصفة العموم ( مرافعات.302ص وفق المادة )يالتخصلإيدات مع ا

 أن يتم من أي شخص.من غيره، فيمكن  فلم يشترط أن يتم الإيدات من المحجوز عليه أو

جله والمصروفات جوز من أفيجب أن يكون مساوياً للمبلغ المح ،وعن مبلغ الإيدات

الخاصة بالإجراءات التي تتخذ حتى الإيدات، وهو ما يفترض أن يكون مقدار الدين 

 .(2)ومصروفات الإجراءات معين المقدار

                                                 
 (. 96، القاعدة رقم 438، ص 1، جعء 46م.ف  15/3/1995، نق  مدني، جلسة  60لسنة  1438( ) الطعن رقم 1)

 .  817( فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، 2)
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لقضائي يكون ويختلف هنا محل الإيدات عن قانون المرافعات، ففي الحجع ا 

ما يكون الإيدات في الحجع الإداري بخعانة الجهة الحاجعة نالإيدات بخعانة المحكمة، بي

مباشرة ، فالمشرت قد جعل مرد الإيدات بخعانة الجهة الإدارية الحاجعة كافياً لجعل المبلغ 

ى عن معاحمة ح في منأببحي  يص ،المودت مخصصًا للوفاء بمطلوب الجهة الحاجعة

 .(1)الغير

المبلغ  إلىويترتب على ذلك الإيدات زوال الحجع عن المال المحجوز وانتقاله  

المودت للوفاء تخصيص المبلغ  -أي إجراء آخردون حاجة إلى - المودت، كما يترتب عليه

، لا يرد إلا ، ولو كان حجعًا قضائياًجله وملحقاته، فأي حجع لاحقبالحق المحجوز من أ

 31/3 المادة . وسند ذلك التخصيص ما أورده نص(2)هذا المبلغعلى ما زاد على ما يفي ب

-إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد هذا الميعاد " بأنه: من قانون الحجع الإداري

فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين  -ا من تاريخ إعلان محضر الحجعخمسة عشر يومً 

 .(3)"الحاجع إدارياً والمصروفات

عمال القواعد العامة ود إلى إيع ن نقول أيضًا أن سند ذلك التخصيصونستطيع أ  

" وإذا وقعت على أن:صراحة في فقرتها الأخيرة بنصها  -302م  –في قانون المرافعات 

فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم  ،بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودت

لنص الإيدات مع التخصيص في قانون  المبلغ" باعتبار أن حكم تلك الفقرة يعد مكملًا 

أن المشرت عندما خرج عن القواعد  -وبحق–. وما يىيد رأينا ما يقوله فقه الحجع الإداري

العامة وأباص للدولة التنفيذ عن طريق الحجع الإداري قد نظ م هذا الطريق في إطار مباد  

حقوقها دون التضحية عامة تقوم على فلسفة خاصة هدفها التيسير على الدولة في اقتضاء 

                                                 
. إلا أن مناط اعتبار ما يودعه المشتري خعانة المحكماة مان  529( عبد المنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق ، ص 1)

لإيادات بشارط مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صارف هاذه المباالغ علاى شارط لا يحاق فرضاه، فمتاى اشاترط ا

، 22/3/1988، نق  مدني ، جلسة  56لسنة  2699رفع الحجع، صح الإيدات؛ لأن الشرط هنا يحق فرضه. ] الطعن رقم 

 [. 92، القاعدة رقم  455، ص  1، جعء 39م.ف 

 .  817( فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، 2)

 .539 ( عبد المنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق ، ص3)
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 .(1)بضمانات الأفراد

 )ب( التنفيذ على العقار: 

 النص القانوني : 

حائع " لا ينفذ  تصرف المدين أو ال:من قانون الحجع الإداري 47تنص المادة 

 لحاجعاعلى العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق 

يل د تسجإذا كان التصرف أو ما رتبه قد حصل شهرة بع ،ولا في حق الراسي عليه المعاد

 لها.  خرى لا امتياز ى العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أمحضر الحجع عل

إذا قام  ،ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه 

ها حتى أكملتحقة بذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيدات المطلوبات والمصروفات المس

 لمحافظةاانة أو خع ،نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خعانة الجهة الإدارية الحاجعة

 فإن لم يحصل أو المديرية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك،

 .الإيدات قبل إيقات البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به" 

فإن المشرت أجاز لكل ذي مصلحة أن يودت بخعانة  ،ء ذلك النصوعلى ضو 

ع فيه ذي تقالجهة الحاجعة المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر ال

 دف نفاذت يستهالمبلغ المودت، وهذا الإيدا إلىجلسة البيع، لنقل الحجع الواقع من العقار 

و حاجعة أقبل الجهة العليه على العقار المحجوز تصرف المدين المحجوز عليه أو الحائع 

و ليه أن سواء المحجوز عيجوز من كل ذي شأ الراسي عليه المعاد، وبذلك فإن الإيدات

أو صاحب حق الرهن أو الاختصاص لغرض رفع الحجع عن العقار  ،المتصرف إليه

 .ونفاذ التصرف الصادر لصالحه

تطبيقاً لقاعدة زوال الحجع بسبب الوفاء  (47ويعد نص الفقرة الثانية من المادة ) 

جله، فالتصرف الذي يكون قد حصل في العقار المحجوز يكون نافذاً ق المحجوز من أبالح

 . (2)وبأثر رجعي

                                                 
 .48و 47علي بركات، الامتيازات الإجرائية للدولة عند اقتضاء حقوقها المدنية، مرجع سابق، ص ( 1)

 .609( عبد المنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق ، ص 2)
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فإن الإيدات يجب أن يتم قبل اليوم المعين للبيع، إلا أن المشرت  ،ووفق النص 

وهو ما يعني أن  "،ت البيع فإذا لم يحصل الإيدات قبل إيقا "ضمن ذات النص عبارة 

ونرى  .الإيدات ينتج أثره ولو حصل يوم البيع نفسه ما دام قد تم قبل إجراء المعايدة

 لمنع اللبس حول تفسيرهضرورة تعديل صياغة النص بما يتوافق مع تحقيق الهدف منه 

ثم  "،يع قبل اليوم المعين للب "ضادتين ، ففي أول الفقرة وردت عبارة تباستخدام عبارتين م

وهو ما يثير اللبس واللغط في  "،قبل إيقات البيع  "خر الفقرة استخدم المشرت عبارة بآ

يدات ينتج أثره ولو حصل أن الإ (1)ويرى الفقه وبحق .الوقت الذي يعُتد به لصحة الإيدات

 في يوم البيع نفسه ما دام قد تم قبل إجراء المعايدة.

 –ص المبلغ المودت للوفاء بديون الحاجع ويترتب على الإيدات وفق النص تخصي 

من قانون الحجع  49و  48ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وفق المادة  –الجهة الإدارية 

، وبذلك منح المشرت أولوية إجرائية للجهة الحاجعة وُمن اعتبر طرفاً في (2)الإداري

معاحمة  إلىبلغ الإجراءات على المال المودت، ولا يىدي أي حجع لاحق على هذا الم

                                                 
 . 818( فتحي والي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص1)

إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقاار المحجاوز ومشاهرة قبال  ( من قانون الحجع الإداري على أنه:"48( تنص المادة )2)

توقيع الحجع الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجع الإداري مقابل ضرائب أو مطلوباات أخارى، أعلان 

محضر الحجع إلى أصحاب الحقوق المشهرة خالال شاهر مان تااريخ الحجاع أو تساجيل محضار الحجاع أو تساجيل محضار 

 لأحوال. ا

إلاى  ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجع

 النيابة الكائن في دائرتها العقار.

لال أربعاين وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلاى الادائنين الماذكورين، وذلاك خا

 من تاريخ تأشيرها على المحاضر". يومًا

لان ( من قانون الحجع الإداري علاى أن:" يخطار الحااجع مكتاب الشاهر العقااري المخاتص بحصاول الإعا49تنص المادة )

اريخ آخاار المنصاوص علياه فاي الماادة السااابقة ماع إرساال نساخة ماان محضار الحجاع، وذلاك خالال الثمانيااة الأياام التالياة لتا

 لنيابة. إعلان للدائنين أو ل

علاى  وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقااري أن يىشار بحصاول هاذا الإعالان علاى هاامش قياود الادائنين والتوقياع

 ه".نسخة المحضر بما يفيد ذلك، ثم يعيده إلى الحاجع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول إخطار الحاجع إلي

 .1049، مرجع سابق، ص  2الحجع الإداري ، جوانظر في ذلك : أحمد مليجي ، التعليق على قانون 
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 .(1)الحاجعين اللاحقين لمن خصص لهم المبلغ للوفاء بحقوقهم

( من قانون الحجع الإداري كأحد 50/1ومن الجدير بالذكر ما أوردته المادة ) 

وقف  وز حقتطبيقات الإيدات أيضًا بنصها " للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحج

ليوم احتى  المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء

 المعين للبيع". 

( " لكل من المدين والحائع أن يودت خعانة المحافظة أو 68أنه وفق المادة )و 

ا يفي ة مبلغً لثانياالمديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمعايدة الأولى أو 

ن إعلاو ،ة نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيعبالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاي

وفي هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء  المحافظ أو المدير بهذا الإيدات.

 ،ذلك من يءوإجراءات البيع إذا كان قد تم ش إجراءات الحجع والبيع ومرسى المعاد الأول

  ويحرر بالإلغاء محضر تسليم صورة منه للمودت". 

أودت أو ( 50ة حقوقهم على العقار المحجوز )م دن المقيوبذلك متى أدى الدائنو 

المدين أو الحائع خعانة المحافظة المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمعايدة 

 ،حجع من أجلهاللمطلوبات والمصروفات الموقع اباالأولى أو الثانية مبلغاً يكفي للوفاء 

في الإجراءات حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة  ين الذين اعتبروا طرفاًلتي للدائنوتلك ا

، فعلى الجهة المودت بها المبلغ إلغاء كافة إجراءات الحجع  -68م  -رفع الحجعي ،البيع

ن الحاجعين ومن هم طرفاً نيكون هناك أولوية إجرائية للدائوبهذا ت ،ويحرر محضر بذلك

 . (2)غفي الإجراءات على ذلك المبل

من قانون الحجع الإداري وعلى ما هو ظاهر  68والقصد مما نصت عليه المادة  

من تجنب بيع  –ما قبل البيع أو رسو المعاد  إلى –تمكين المدين أو الحائع هو من النص 

ورتب القانون على إيدات تلك المبالغ صدور أمر بإلغاء  ،والاحتفاظ به المحجوز جبرًا

                                                 
 .610. عبد المنعم حسني ، الحجع الإداري، مرجع سابق ، ص 818( فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 1)

، مرجاع  3. وأحمد مليجاي ، التعلياق علاى قاانون الحجاع الإداري، ج 875( فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 2)

 .1119سابق 
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وهو أمر منقطع الصلة  ،بقة على الإيدات لصالح المدين أو الحائعجميع الإجراءات السا

 (1)بمرسى المعاد والطعن فيه.

 : على الحجز الإداري )ج( تطبيق النصوص العامة في الإيداع والتخصيص

تناول قانون المرافعات تنظيم الإيدات والتخصيص بحكم أو بدون حكم بالمادتين  

. ويستبان من مطالعة واستقراء نصوص قانون مرافعات على نحو ما سلف 303و 302

خاصة لتيدات والتخصيص في الحجع على  انصوصً الحجع الإداري أن المشرت قد أفرد 

ما في نظر البع   وهو  -  33م  –لدى الغير  نوالحجع على مال المدي -47م  –العقار 

أن التنظيم ( 2)قههذا الفويرى  يرتب عدم تطبيق النصوص العامة في قانون المرافعات. 

تطبيق  إلىالبيان يحول أو يمنع من الالتجاء  سالفتي 47 و 33تين الوارد بنص الماد

باعتبار  ،مرافعات 303و  302لتخصيص اللذين تنص عليهما المادتان طريقي الإيدات وا

في قانون  منع من تطبيق النص العام الواردأن التنظيم الوارد بقانون الحجع الإداري ي

ذ لتحديد مبلغ قاضي التنفي إلىات. وبصفة خاصة لا يجوز  للمحجوز عليه أن يلجأ المرافع

( مرافعات، فهذا الطريق لا يعرفه الحجع 303وفقاً للمادة ) يودت ويخصص للوفاء

 الإداري ولا يتفق مع مبادئه العامة. 

هي  303و  302أن ما قرره قانون المرافعات بالمادتين  (3)ويرى فقه ونحن نىيده

باعتبار أن ؛ ي الحجوز الإدارية عمالها فبع في سائر الحجوز، ولا مانع من إقواعد عامة تت

عمال نظام الإيدات والتخصيص، بل لا تتعارض مع إ من قانون الحجع الإداري 33المادة 

فورود التنظيم  ،مرافعات  303و  302 تينادق للقاعدة العامة المقررة في المهي تطبي

وفق عمال نظام الإيدات والتخصيص بحكم على وجه الإطلاق مع إلا يتعارض الخاص 

لأن تبني نظام الحجع  ؛( مرافعات302حكم المادة )وفق ( مرافعات أو بدون 303المادة )

عمال غيره مما نص عليه قانون للحد من أثر الحجع لا ينفي جواز إالإداري لنظام واحد 

                                                 
 68(.  يراجااع فااي شاارص المااادة 161، القاعاادة رقاام 823، ص 1، ج 2، نقاا  ماادني، م .ف  38لساانة  444( )الطعاان رقاام 1)

 .1002تفصيلًا: أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ ، مرجع سابق ، ص 

 .819( فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 2)

 . 169لحجع الإداري ، مرجع سابق ، ( أحمد مليجي ، التعليق على قانون ا3)
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 المرافعات. 

ي أصل عة فة في صدد الحجوز الإدارية عند المنازوإذا كان للقضاء الولاية الكامل

ك ن تلبل إ( من قانون الحجع الإداري،  27المبالغ المطلوبة في صحة الحجع ) م 

ه يذ بصفتيملك قاضي التنفأن المنازعات توقف الحجع فور إقامة الدعوى، فمن باب أولى 

وقصر الحجع  ،قاضي أمور مستعجلة تقدير مبلغ يودت ويخصص للوفاء بدين الحاجع

 على بع  الأموال، فمن يملك الأكثر يملك الأقل.

فقد أورد المشرت في قانون الحجع  ،أما عن الحجع على المنقول لدى المدين 

لم يورد بها منظومة و، 35حتى  28الثاني من المواد  لالإداري تنظيمًا خاصًا له بالفص

مرافعات على  302المادة  تطبيق نص (1)قهفمن ال جانبالإيدات مع التخصيص، ويرى 

الحجع الإداري على المنقول لدى المدين، فهو نظام عام ورد في قانون المرافعات يحكم 

 حجع إداري.  75لنص المادة  ون الحجع الإداري، فيمكن تطبيقه إعمالًا مسألة لم ينظمها قان

 303عدم جواز تطبيق نص المادة  يالفقههذ الاتجاه يرى  ،وعلى العكس 

( أورد أن تخصيص المبلغ 303لأن نص المادة ) –الإيدات والتخصيص بحكم  –ات مرافع

والحجع  ،بوته المودت للوفاء بمطلوب الحاجع إنما يكون عند الإقرار له به أو الحكم له بث

نفيذي حكم قضائي يقرر الحق المحجوز من أجله، وبغير سند ت إلىالإداري بغير حاجة 

دره ذي تصكما أن أمر الحجع ال .فهوم في التنفيذ القضائيمىكد لهذا الحق بالمعنى الم

لك لا ذ عن تأكيد وجوده، وبمقدار الحق، فضلًا تعيين الجهة الحاجعة هو الذي يتضمن 

 مرافعات.  303عمال نص المادة يتصور في ضوء هذه القواعد إ

ون أنظمة قانمن اللجوء إلى نىيده أنه لا يوجد ما يمنع  بينما يرى اتجاه  آخر 

المرافعات للحد من الأثر الكلي للحجع الإداري كنظام الإيدات والتخصيص ونظام قصر 

 .  (2)ن نظام الحجع الإداري لا يتعارض مع هذه النظمحجع والكف عن البيع، إذ إال

                                                 
 .819(فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 1)

وعلي بركات، الامتياازات الإجرائياة للدولاة عناد  .109( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 2)

 .48و 47اقتضاء حقوقها المدنية، مرجع سابق، ص 
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و  302عمال النصوص أنه ليس هناك ما يمنع من إ –وبحق  –وكما يقول فقه  

ى علائر الحجوز على الحجوز الإدارية في س مرافعات كقواعد عامة تتبع 304، 303

اد الواردة منه ، فهذه المو 47و  33و21الرغم مما أورده قانون الحجع الإداري بالمواد 

 ،فعاتمرا 302بقانون الحجع الإداري هي تطبيق للقاعدة العامة المقررة في المادة 

عمال نظام إ ي لا يتعارض على وجه الإطلاق معووجودها في قانون الحجع الإدار

دة ه قاضي أمور مستعجلة وفق الماصفووالتخصيص بحكم من قاضي التنفيذ ب الإيدات

لأن  ؛ مرافعات 304، ولا يتعارض مع نظام قصر الحجع المقرر بالمادة  مرافعات 303

ل عماز إللحد من أثر الحجع لا ينفي جواتبني نظام قانون الحجع الإداري لنظام واحد 

تخاذ ة في اة الأولويفكر إلىويرى سيادته استناداً  .قانون المرافعاتغيره مما نص عليه 

 ةيلأولوضاء ا لقاعدة من يملك الكثير يملك القليل ، أنه إذا كان للقعمالًا الإجراءات وإ

 ي صحةالكاملة في صدد الحجوز الإدارية عند المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة وف

ا ا وفقً تً لى الاختصاص في تقدير الدين تقديرًا مىقفيكون له من باب أو -27م  -الحجع 

 مرافعات. 304و  303 لنص المادتين

 قصر الحجز الإداري: خامسًا: 

 مرافعات يستهدف كما أوردنا سلفاً 304ن نظام قصر الحجع الوارد في المادة إ 

ا حال تعارضها، وهذ –المنفذ والمنفذ ضده  –تحقيق التوازن بين مصالح طرفي التنفيذ 

 ي.لإداراالنظام لا يحمل في تنظيمه قواعد التي تتعارض مع المباد  العامة في الحجع 

مرافعات على جميع  304وبذلك يمكن تطبيق أحكام قصر الحجع الواردة بالمادة  

وذلك على  .(1)الإداري لعدم تعارضه مع المباد  العامة لهومنها الحجع  ،أنوات الحجع

 بمناسبة الإيدات والتخصيص. نحو ما سلف مناقشتته سلفاً

للقاعدة السابقة من سريان قانون المرافعات على  ومن الجدير بالذكر أنه إعمالًا  

                                                 
. أناور طلبااة، إشااكالات التنفياذ ومنازعااات الحجااع، مرجااع  820و  819يااذ الجباري، مرجااع سااابق ، ص ( فتحاي والااي، التنف1)

 .25. ومحمود ظهري محمود، حجع العقار وبيعه إدارياً، مرجع سابق، ص 170سابق، ص 
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 (1)الحجع الإداري متى لم تتعارض نصوصه مع مباد  قانون الحجع الإداري، فإن الفقه

لبيع والتي تجيع للمدين طلب تأجيل ا ،مرافعات 424/2يرى أنه لا يوجد نص مقابل للمادة 

القضائي إذا كان صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي للوفاء بحقوق الحاجعين 

ع ة بالنسبة للحجعمل بحكم هذه المادوالمقيدين على العقار قبل الحجع، ولا يجوز أن يُ 

وهو اقتضاء حقوق  ،لتعارض ذلك النص مع الهدف من قانون الحجع الإداري ؛الإداري

  الخعانة العامة بسرعة.

وليس في ذلك تعارض  ،مرافعات 424/2المادة ونحن نرى إمكانية تطبيق نص  

ن نصوص قانون الحجع الإداري أجازت إذ إمع مباد  وأهداف قانون الحجع الإداري، 

ببيع  من الفصل الخاص 55تقسيط مستحقاتها بعد موافقة الجهة، ومن ذلك ما ورد بالمادة 

لسة البيع، أو وقف من يوم ج أكثر من ثلاثين يومًاالبيع لمدة  جازة تأجيلالعقار من إ

جع على التقسيط بناءً على اتفاق طالب الحجع والمدين أو موافقة الحا إجراءات البيع،

بعد مرة متى لم مرة ( منه ينص على تأجيل البيع 58ونص المادة ) للمبالغ المستحقة.

 .(2)يىجل فيها البيعحد للمعايدة مع خف  عشر الثمن الأساسي في كل مرة يحضر أ

 نقود أو العملات الورقية: الالحجز على سادسًا: 

 النص القانوني: 

ة لمع إذ وقع الحجع على نقود أو " ( من قانون الحجع الإداري10تنص المادة )

ر ي محضفوجب على مندوب الحاجع الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها  ،ورقية

 .مها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه" وتحرير إيصال باستلا ،الحجع

ومقدار النقود أو عمل محضر بأوصاف الحاجع فإن على مندوب  ،وفق النصو 

يذ نفصور الت ىحدويعد ذلك إعليها لحساب الجهة الحاجعة،  ىويستول العملة الورقية

أولوية  وهو ما يولد ،(3)اء حقه بالوصول إليه مباشرةيفاست إلىيصل به الدائن الذي المباشر 

                                                 
 .865(فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 1)

الحجاع الإداري، مرجاع . عباد المانعم حساني ، 988، ص  1986نفياذ ، ط ( ومن هذا الارأي: أحماد أباو الوفاا ، إجاراءات الت2)

 .641و  640، ص سابق

 .489، مرجع سابق ، ص  2( أحمد مليجي، التعليق على قانون الحجع الإداري، ج3)
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 إجرائية للجهة الإدارية على المبلغ المالي محل الاستيلاء.

 المبحث الثاني

 (1)الأولوية الإجرائية في قانون التمويل العقاري

إن التطرق لقانون التمويل العقاري في مجال بحثنا قاصر على بيان مدى احتواءه  

تلك وفي التنفيذ،  على نصوص إجرائية خاصة بالتنفيذ الجبري تولد أولوية إجرائية

ت جراءاالدراسة هي في حقيقة الأمر دراسة لمدى سريان أحكام قانون المرافعات على إ

 نهما فيمل كل التنفيذ في التمويل العقاري. ويتنازت تلك المسألة اتجاهين في الفقه نتناو

 مطلب مستقل:

 استقلالية إجراءات التنفيذ في التمويل العقاري.المطلب الأول:  

 طلب الثاني: سريان القواعد العامة للتنفيذ الجبري في مجال التمويل العقاري.الم 

 المطلب الأول

 استقلالية إجراءات التنفيذ في التمويل العقاري

بشأن إصدار قانون التمويل العقاري مستحدثاً  2001لسنة  148صدر القانون رقم  

العقاري، وتضمن الباب الرابع العديد من القواعد الموضوعية والإجرائية بشأن التمويل 

 .(2)27 إلى 12منه القواعد الإجرائية الخاصة بالتنفيذ على العقار، ويشمل المواد من 

                                                 
عاة الجديادة، ( انظر تفصيلاً في موضوت التمويل العقاري: الصغير محمد مهدي، النظام القانوني للتمويل العقاري، دار الجام1)

ومااا  9، ص 2007ومااا بعاادها. وثااروت عبااد الحميااد، اتفاااق التموياال العقاااري، دار الجامعااة الجدياادة، ط  15، ص 2012ط

 بعدها.

( ويقصااد بالتموياال العقاااري هااو نشاااط للتموياال بقصااد الاسااتثمار فااي مجااالات شااراء أو بناااء أو تاارميم أو تحسااين العقااارات 2)

ية والمنشآت الخدمية، ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري والإجاارة، ماع مراعااة لأغراض السكن والوحدات الإدار

فااي شااأن التااأجير التمااويلي، وتموياال شااراء العقااارات بنظااامي المشاااركة والمرابحااة،  1995لساانة  95أحكااام القااانون رقاام  

الاوزير المخاتص بتطبياق  –ر المخاتص وتمويل شراء حق الانتفات بالعقاارات، وإعاادة التمويال العقااري وماا يضايفه الاوزي

بعاد موافقاة مجلاس  – 2009لسنة  10أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 

 ويكون ذلاك التمويال بضامان حاق الامتيااز علاى الاوزير العقاار أو رهناه رهناًا –الهيئة العامة للرقابة المالية  –إدارة الهيئة 

يقصاد بإعاادة  2001لسانة  148إصادار مان القاانون  2رسمياً أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها المماول. ووفاق الماادة 

التمويل العقاريهو إعاة تمويل الجهات التي تعاول نشاط التمويل العقاري، والإجارة، وتأجير العقاارات الاذي ينتهاي بالتملاك 

م عاان التموياال العقاااري، والعقااار الضااامن: هااو العقااار المحماال بحااق الامتياااز أو ، والضاامان العقاااري: هااو الضاامان المقااد

= 
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بهدف توفير إجراءات  –قانون التمويل العقاري  –وقد وضع المشرت هذا النظام  

 :ثلا تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل، ويشمل ذلك النظام مراحل التنفيذ الجبري ال

 . (1)مرحلة الحجع، ومرحلة البيع، ثم مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ

 -2001لسنة  148والأصل العام هو سريان أحكام الباب الرابع من القانون رقم 

 27 لمادةيذ على العقار الخاضع لنظام التمويل العقاري، ووفق نص انفعلى إجراءات الت

خاص  شأنه نصالمدنية والتجارية فيما لم يرد بسري أحكام قانون المرافعات " ت :منه فإنه

  .في هذا الباب "

قانون التمويل العقاري  بأن:"وقضت المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن  

قد وضع من الأحكام الموضوعية والإجرائية ما  2001لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

                                                 

= 
بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات، والمستثمر: هو المشاتري أو مان حصال علاى التمويال فاي غيار حالاة الشاراء، 

 148( مان القاانون 1دة )والشركة: كل شركة تماارس نشااطًا أو أكثار مان أنشاطة التمويال العقااري المنصاوص عليهاا بالماا

 .2001لسنة 

 انظر تفصيلًا في مفهوم التمويل العقاري وخصائصه ونشأته وتطوره التاريخي.

د عصاام وماا بعادها . و أحما 17، ص 2019دينا محمد الساعيد رشادي، ضامانات التمويال العقااري، دار الجامعاة الجديادة، 

ومااا  31، ص  2021ياال العقاااري، دار الجامعااة الجدياادة ، ط منصااور، ساابل التغلااب علااى مشااكلات النظااام القااانوني للتمو

بيعاة طعية وتحدياد بعدها. وقد تناول طرص إشكالية تحديد مفهوم نظام التمويال العقااري تفصايلًا مان الناحياة الفقهياة والتشاري

 قواعد التمويل العقاري.

، 1170،ص  70، م.ف 24/12/2019، جلساة ، نق  مادني، الادائرة التجارياة والاقتصاادية 88لسنة  3516( ]الطعن رقم 1)

  [168القاعدة رقم 

 وانظر تفصيلًا في مبررات وضع تنظيم خاص للتنفيذ على العقارات: 

وماا بعادها.   21، ص  2006علي بركات ، التنفيذ علاى العقاارات طبقاًا لقاانون التمويال العقااري، دار النهضاة العربياة، ط 

 ءات الشديدة والمكلفة في التنفيذ على العقار وهي: ويشير فقه بإيجاز إلى مظاهر الإجرا

 لتي تثقله. اخضوت إجراءات حجعه لنظام الشهر العقاري ، وذلك حتى يحيط كل من يتعامل مع مالك العقار علمًا بالقيود  -

 مالكه.  فسإطالة إجراءات ومواعيد الحجع وبيعه، حتى يتمكن المدين من بيع العقار بأعلى سعر بها يساوي قيمته في ن -

فياذ أو مان حماية أصحاب الحقوق المقيدة على العقار عن طريق إدخالهم فاي بيعاه لضامان اساتيفاء حقاوقهم مان حصايلة التن -

 بيع العقار. 

ي أناه لا يمناع أوأخيرًا، فإن الحجع على العقار قد يقع على عقاار غيار مملاوك للمادين، ولاه إجراءاتاه ونظاماه وآثااره، كماا  -

 على نفس العقار.  دائن آخر من الحجع

 .564و  563محمود مصطفى يونس ، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 
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عقاري في مصر، إذ نظمت المادتان يعتبر القواعد الأساسية في تنظيم أوضات التمويل ال

من الحلقات الإجرائية المتتابعة للتنفيذ على  جانباً أساسياً ( المطعون عليهما19(و)18)

قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد  إلى 27العقار الضامن، ثم أحالت المادة 

أحكام الفصل الثال  من بشأنه نص في الباب الرابع الخاص بالتنفيذ على العقار، لتصبح 

لا يتجعأ من  االباب الثال  من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية جعءً 

أحكام الباب الرابع من قانون التمويل العقاري، لتندمج فيه ، فتصير من نسيج هذا 

 (1)القانون". 

لرابع من قانون " الباب ا :نر عليه قضاء محكمة النق  بقولها إوهو ذات ما استق

 ،ار الضامنقعر قد بين إجراءات التنفيذ على الالتمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقا

قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات  إلىوأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه 

سداد كامل صدار حكم بإيقات البيع بناءً على ما تم من إجراءات وإ ثم ،البيع بالمعاد العلني

الثمن، والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق 

 بقانون وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية عملًا  ،بتطبيق قانون التمويل العقاري

المحكمة المختصة  إلىالمحاكم الاقتصادية، وأنه في حال استئناف حكم إيقات البيع يرفع 

  -فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية  ؛بشأنها نص في هذا الباب ولم يرد

التنفيذ بالمحاكم الاقتصادية  ييختص بالطعن في أحكام قاض م  ومن ث   –مرافعات  277م

  (2)الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية".

                                                 
 .موسوعة الشرق الإلكترونية[ 13/10/2015، تاريخ النشر 3/10/2015دستورية ، جلسة  36لسنة  62] القضية رقم ( 1)

موسااوعة الشاارق  ،11/2/2020جلسااة  ،لتجاريااة والاقتصااادية الاادائرة ا ،نقاا  ماادني  ، 84لساانة  8688]الطعاان رقاام ( 2)

         الإلكترونية[. 

لإلكترونياة اموساوعة الشارق ،  27/4/2017جلسة ، الدائرة المدنية والتجارية  ،نق  مدني ،84لسنة  3252و]الطعن رقم     

] . 

، موساااوعة الشااارق 24/6/2018جلساااة  ، نقااا  مااادني، الااادائرة المدنياااة والاقتصاااادية،83لسااانة  2165و]الطعااان رقااام     

 الإلكترونية[. 

اعادة الق ،158، ص 66، م.ف 10/12/2015نقا  مادني، الادائرة المدنياة التجارياة، جلساة  ،84لسانة15507و]الطعن رقم    

 .[173رقم
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نون المرافعات على أنه يشترط لتطبيق قا (1)ومن الجدير بالذكر ما أورده فقه 

التنفيذ في حالة التمويل العقاري أن ينسجم الحكم الوارد فيه مع طبيعة نظام التمويل 

العقاري، ولهذا فإنه يجب على المحكمة أن تراعي خصوصية نظام التمويل العقاري وما 

يتضمنه من مباد  أساسية تحكمه، فلا تطبق الأحكام العامة للتنفيذ العقاري في قانون 

مرافعات إذا كان هناك نص في قانون التمويل العقاري يتعارض مع الحكم الإجرائي ال

أو إذا كان الحكم الإجرائي العام لا يتواءم مع التنظيم الإجرائي الخاص بالتمويل  ،العام

 العقاري والهدف منه.

فإنه يرى أن قانون المرافعات نظم مرحلة الاعتراض على  ،ا لهذا الرأيوتطبيقً  

ظم وعلى العكس لم ين ،مرافعات 422و  421و  419شروط البيع وفق المواد   قائمة

ويرى عدم  قانون  التمويل العقاري أو لائحته التنفيذية طريق الاعتراض على القائمة .

ي لعقاراا على أن قانون التمويل تأسيسً  ؛تطبيق نصوص قانون المرافعات في هذا الشأن

مما  ،فعات ا عن إجراءات المرايع على نحو يختلف تمامً ينظم الإجراءات السابقة على الب

 يقلل من توجيه الاعتراضات على القائمة . 

فإن الذي يعُد قائمة شروط البيع هو الدائن  ،ويضيف أنه وفقاً لقانون المرافعات 

لشأن اطبيعي أن تتاص الفرصة لذوي من الولهذا  (،مرافعات  414م)مباشر الإجراءات 

ن الذي اري فإما ورد في القائمة من شروط ، أما وفقاً لقانون التمويل العقللاعتراض على 

هو شخص و –من اللائحة التنفيذية  23 م –يضع قائمة شروط البيع هو الوكيل العقاري

جراءات إ يجب على الوكيل العقاري قبل البدء في  ،من اللائحة 24ووفق المادة  محايد.

ل في  مجاشأن في المواعيد المنصوص عليها ، ولهذا لاالمعايدة التحقق من إعلان ذوي ال

 .ناً باطلًا علانهم إعلاون إعلانهم أو إد -البيع-لإجراء اهذا 

حرمان ذوي الشأن من هو ثم يستطرد هذا الرأي بأنه ليس معنى ما يقول  

                                                 
ا لقانون التمويال وما بعدها. وعلي بركات ، التنفيذ على العقارات طبقً  893( فتحي والي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 1)

وما بعدها. وأسامة روبي ، التنفيذ على العقار وفقاًا لأحكاام قاانون التمويال العقااري ، دار  131العقاري، مرجع سابق، ص 

 495وماا بعادها. وعمار وحياد، تطاور إجاراءات التنفياذ الجباري، مرجاع ساابق، ص  95، ص  2005النهضة العربياة، ط 

 .598، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص وما بعدها.  ومحمود مصطفى يونس 



675 
 

 نلأ ا بإيدات القائمة؛ا صحيحً علانً قائمة البيع، أو أن  يتمسك بعدم إعلانه إالاعتراض على 

نما عليه الاعتراض لدى الوكيل العقاري أو لدى قاضي في ذلك انتهاكًا لحق التقاضي، وإ

 لسلطته في شرافه، ويكون لقاضي التنفيذ استعمالًا التنفيذ تحت إ يذ الذي يجرينفالت

 ا لسلامة الإجراءات.شراف على إجراءات التنفيذ الأمر بما يراه محققً الإ

لاتجاه أن تأجيل البيع الذي ينص عليه قانون التمويل ا لذات اا تطبيقً ويرُى أيضً  

 يخول العقاري يدخل في سلطة الوكيل العقاري ولا يدخل في سلطة قاضي التنفيذ، فلم

 ذ تأجيللتنفيقانون التمويل العقاري هذه السلطة لقاضي التنفيذ، وبذلك فلا يجوز لقاضي ا

ضي ليس لقاذلك فيل بيع العقار جبرًا، وبالبيع وفقاً لنصوص قانون المرافعات المتعلقة بتأج

ل البيع إذا أثبت والتي تجيع تأجي ،مرافعات 424/2المادة  إلىالتنفيذ تأجيل البيع استناداً 

طراف ألوفاء بحقوق الدائنين المدين أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة تكفي ل

 رافعاتم 436 لنص المادةمالًا تأجيل البيع إعكما لا يجوز لقاضي التنفيذ  خصومة التنفيذ.

ىدي مما ي ،كحدو  اضطراب في الأمن أو انقطات المواصلات لوجود مبرر قوي للتأجيل

نون وص قاوقد عالجت نص ،علانات عن البيعدد المتعايدين أو وقوت خطأ في الإقلة ع إلى

 التمويل العقاري تلك الفروض. 

مرافعات بوقف  424/1ة كما يرى هذا الفقه عدم جوازم انطباق نص الماد 

 ارض معلأن النص يتع أو أكثر من العقارات محل التنفيذ؛إجراءات التنفيذ على عقار 

 لىإدف والذي يه ،الهدف من نظام التنفيذ العقاري الذي وضعه قانون التمويل العقاري

 توزيع مة تطبيق قواعدعدم ملاءا ويرى أيضً  اقتضاء المستثمر أو الممول لحقه. سرعة

يل ي التموقار فلة التنفيذ الواردة بقانون المرافعات على توزيع حصيلة التنفيذ على العحصي

 العقاري.

أن  ما يجب تطبيقه من نصوص قانون المرافعات إلى ويستند هذا الرأي فيما يراه  

ورغبته في استيفاء المستثمر لحقه دون  ،هي فقط تلك التي تتفق مع نظام التمويل العقاري

صل عليه المستثمر من الممول بضمان عقار هو حُ  هناك تمويلًا  ك أن الفرض أنتأخير، ذل

العقار الضامن، وهذا العقار تم قيده في الشهر العقاري في شكل حق امتياز على العقار أو 

طلب وضع الصيغة التنفيذية  كان للمول ،رهن رسمي عليه، فإذا حد  إخلال من المستثمر
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 لبيعه.  بالحجع على العقار الضامن تمهيداًمر ر أعلى اتفاق التمويل واستصدا

 المطلب الثاني

 سريان القواعد العامة للتنفيذ الجبري في مجال التمويل العقاري

إن التطرق للرأي القائل بسريان قواعد التنفيذ الجبري الواردة في نصوص قانون  

الرأي  اقشةمن   الأمرالمرافعات على إجراءات التنفيذ في التمويل العقاري تقتضي في باد

 رحه.طسبق  القائل بعدم سريان تلك القواعد على قانون التمويل العقاري إلا في حدود ما

 :  الأولونحن نرى تعليقاً على هذا الرأي 

( من قانون التمويل العقاري ورد بصيغة عامة بسريان أحكام 27أن نص المادة ) 

لى وع ،ب يرد بشأنه نص خاص في هذا الباقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم 

 جاريةفإن النص يجيع دون ثمة قيد تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والت ،ذلك

ص نصو متى خلت ،المتعلقة بالتنفيذ الجبري على إجراءات التنفيذ على العقار الضامن

ا استقر وهو م ،وتعديلاته من القاعدة المنظمة لتجراءات 2001لسنة  148القانون رقم 

 عليه قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النق  على نحو ما سلف بيانه.

مة لما عازه تطبيق بشرط عدم التعارض أو الملاءولو أراد المشرت تقييد ذلك ال 

ها ( من قانون الحجع الإداري بنص75النص على ذلك صراحة، كما ورد بنص المادة )

نون تسري جميع أحكام قا ،ه في هذا القانون" فيما عدا ما نص علي على أن: صراحة

  .المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون "

 ةعشر لوارد بقانون التمويل العقاري ستويىيد ذلك أن قواعد التنفيذ على العقار ا 

 ا بتسعئحة بع  التفصيل البسيط لهوتناولت اللا ،(27( حتى )12مادة فقط من المواد )

الكافي بالقدر مكرر (، ويعد ذلك التنظيم ليس  26( حتى المادة )17مواد، من المادة )

لتنظيم كافة إجراءات التنفيذ الجبري، مما يستلعم فعلياً اعتبار قانون المرافعات في هذا 

 التشريعي بقانون التمويل العقاري،الفرض هو الشريعة العامة واجبة التطبيق حال الخلو 

ا ما أورده بع  الفقه من أن قانون التمويل العقاري يواجه بمشاكل لا حصر لها، سيملا
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وعلى رأس هذه المشاكل نظام التسجيل العقاري في القانون المصري، ولا ينتظر لهذا 

 . (1)القانون أن يصل لنتائج متميعة في مجال التنمية العقارية في مصر

مما  ،الخاص وفق مقتضيات التفسير أنه يجب التفرقة بين تطبيق النصإلى شير نو

ومن ذلك  ،التوسع في تطبيقه وبين الاستعارة للنصوص من النص العام إلىقد يىدي 

عمال نص المادة الأولى من القانون المدني من سريان النصوص التشريعية على جميع إ

ي  يطبق عمال مبدأ الأولوية في التطبيق، حتناولها في لفظها وفحواها  كإتالتي المسائل 

مفهوم الموافقة أو مفهوم من  –النص على الفرض الذي لم يرد فيه باعتباره أولى بالتطبيق 

بمناسبة دراسة منظومة تأجيل البيع العقاري  (2)وهو ما أورده ذات الفقه –باب أولى 

من قانون  20/2تأسيسًا على نص المادة  ؛بإجازة تأجيل البيع حال عدم تقدم أحد للمعايدة

لعم التأجيل إذا كان العرض مفهوم من باب أولى؛ لأن النص أ استناداً إلى يل العقاريالتمو

 أو متى لم يجاوز عدد المعايدين عن ثلاثة أشخاص.  ،أقل من الثمن الأساسي

 فإننا نرى أن تنظيم الإجراءات السابقة على ،وفي مجال مناقشة حجج ذلك الرأي

ن في الحقيقة يتم على نحو يختلف عن قانون ن كاالبيع بقانون التمويل العقاري، وإ

توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على محل التمويل  –المرافعات لتحقيق الغرض من التشريع 

فإن ذلك لا يمنع من تحقيقه الرجوت للقواعد العامة في قانون  –ا للاستثمار تشجيعً 

ك كما استحد  في المرافعات، والتي لو أراد المشرت الخروج عنها لكان قد نص على ذل

ن كان قانون التمويل العقاري نتج مما استحدثه من وإنصوصه على نحو ما سلف، 

نصوص تقليل لوجه الاعتراض على قائمة البيع، إلا أن ذلك لا يعني حرمان صاحب 

حد أوجه الاعتراض على قائمة البيع الواردة حة من حق الاعتراض متى توافر له أالمصل

شار إليه ذلك الرأي صراحة من أن ما يراه لا يعني الحرمان من أ وهو مابالنص العام. 

احترامًا للحق في التقاضي، وأجاز له ذلك لدى الوكيل العقاري أو  ؛الحق في الاعتراض

                                                 
 ( انظر في هذا الرأي تفصيلًا: 1)

 ، وما بعدها. 552أحمد هنـدي، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق ، ص

 .905( فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 2)
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 شرافه. التنفيذ الذي يجري التنفيذ تحت إ لدى قاضي

وبذلك ليس هناك ما يمنع من منح صاحب المصلحة حق الاعتراض استخدامًا 

 مرافعات، فله حق طلب وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو بع  424المادة لنص 

ي ف اا طرفً متى كانت قيمتها تكفي للوفاء بحقوق الحاجعين أو الذين صارو ،العقارات

لحجع غي الولا ضرر على الدائنين من ذلك كما سبق بيانه، فهذا الوقف لا يُ  ،الإجراءات

ك لى تلعوإنما بوقف الإجراءات مىقتاً  ،التوزيع الواقع على العقارات المستبعدة من

فيذ على التنولكل دائن بعد الحكم بإيقات البيع أن يمضي في  -محل الوقف-العقارات 

 ثمن ما بيع للوفاء بحقه.  العقارات إذا لم يكف  

 لتأجيل 424/2كما لا يوجد ما يمنع تمسك صاحب الشأن بتطبيق نص المادة 

ق بحقو ت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي للوفاءمتى ثب ،إجراءات البيع

ا تطبيقً  وأنه سيمالاا في الإجراءات، طرفً  االدائنين الحاجعين وجميع الدائنين الذين صارو

هم باختصاص بالأولوية الإجرائية نفإن هىلاء الدائنين يتمتعو ،مرافعات 469لنص المادة 

 بحصيلة التنفيذ. 

الرأي من أن قانون التمويل العقاري لم يخول قاضي التنفيذ سلطة ثاره ذلك أما ما أ

التأجيل وإنما خوله فقط للوكيل العقاري، فإن ذلك مردود عليه بأن قاضي التنفيذ لا يعال 

ومن ذلك سلطته في وضع ، بقانون التمويل العقاري، بل هو أساس عملية التنفيذ  اموجودً 

الأمر بالحجع على العقار الضامن تمهيداً  وكذلك ،لالصيغة التنفيذية على اتفاق التموي

كما أن تعيين الوكيل  (.التمويل  قانون 13م  )لبيعه عقب إعلان المستثمر لسمات أقواله 

الممول ، ويباشر الوكيل العقاري من خلال أمر يصدر من قاضي التنفيذ بناءً على طلب 

 قانون 16م  )يذ نفراف قاضي التتحت إش العقاري إجراءات بيع العقار بالمعاد العلني

ولقاضي التنفيذ سلطة إصدار أمر باستبدال الوكيل العقاري بناءً على طلب كل  (. التمويل

ذي مصلحة، بل يملك قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ على العقار متى رأى ذلك لحين 

لتي يلتعم المستثمر المصروفات اولقاضي التنفيذ تقدير  (، التمويل قانون 17م )الاستبدال 

 يقات البيع قت سابق على إقساط في أي وحال قيامه بوفاء ما حل عليه من أ دائهابأ

 قانون 22م  )وقاضي التنفيذ هو من يصدر الحكم بإيقات البيع  (، التمويل قانون 21م )



679 
 

 26م  )وقاضي التنفيذ يختص بتوزيع الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم (، التمويل

 . (التمويل قانون

فيذ فإن قاضي التنفيذ لا يعال هو المهيمن على عملية التن ،وعلى ضو ء ذلك

 كون تحتامه يري في كافة مهوما يقوم به الوكيل العقا ،بكاملها منذ البداية حتى النهاية

م شراف قاضي التنفيذ، فما الذي يمنع منح قاضي التنفيذ المختص بالمحاكبصر وإ

خاص نص الي التنفيذ الواردة في قانون المرافعات في حال خلو الالاقتصادية سلطات قاض

 424 لمادةنص ا  إلىمنها، فلا يوجد ما يحول بينه وبين تأجيل البيع أو وقفه استناداً 

 304لنص المادة  على بع  العقارات إعمالًا  مرافعات، أو اختصاصه بقصر الحجع

انون قبالضمانات التي يستهدفها  مرافعات ، خاصة أن تطبيق كل تلك القواعد لا يخل

توازن قق الالتمويل العقاري نحو سرعة التنفيذ، بل هي تقدم أولوية إجرائية للممول وتح

 المطلوب بين مصلحة الممول والمستثمر.

العقاري  ( من القانون بمنح الوكيل20أن ما ورد بالمادة )، ومن الجدير بالذكر 

عايدين دد المض أقل من الثمن الأساسي أو لم يجاوز عإذا كان العر ،إمكانية تأجيل البيع 

دة فق الماوتمكينه من وقف الإجراءات حال قيام المستثمر بالسداد  وكذلك ثلاثة أشخاص، 

كيل الو على ا كله لا يمس سلطات قاضي التنفيذ. فالوقف هنا وجوبيفهذ ،من القانون 21

ري العقا في قانون التمويل المشرتيذ التي رأى نفالعقاري، ويعد ذلك أحد إجراءات الت

ممول لأنها في مصلحة ال ؛أو صلاحيتها للوقف الوجوبي من الوكيل العقاري ،مةملاء

لك سيما وأن كافة تلا حقيق الهدف بسداد مستحقات الممول،وتستهدف في النهاية ت

لى ضاء عشراف قاضي التنفيذ، وليس مقصود المشرت من ذلك القتتم تحت إ الإجراءات

ي ردة فجيل أو الوقف لأي سبب آخر يدخل ضمن الأسباب الوار قاضي التنفيذ في التأدو

 قانون المرافعات. 

الوكيل العقاري  إلىا على ما أورده الرأي المذكور من أهمية الدور المسند وردً 

 حريةن ، هو قول محل نظره، فكما أوضحنا أنه لا يباشر اختصاصاته ب  امحايدً  الكونه شخصً 

والمشرت ذاته في قانون التمويل العقاري  وإنما كل ذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.

(حق طلب 17عطى للخصوم وفق المادة )وأاشترط أن يتوافر فيه الحيادية والاستقلال، 
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للائحة لخصتها ا ،استبداله بناء على طلب يتضمن وقائع محددة تشكك في حيادية استقلاله

ن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع مع الممول في أ( 21التنفيذية بالمادة )

من خبراء ن المشرت منح الأطراف حق الاعتراض على التقييم المعد بل إ ،(1)رثمأو المست

 ذية. يمن اللائحة التنف 46ن اشترط حيادهم وفق المادة التقييم بعد تمامه بعد أ

( سلطة 21وبشدة إسناد نص المادة )ن الفقه المىيد للرأي محل النقد ينتقد بل إ

الوكيل العقاري، ويرى أن الأفضل اختصاص قاضي  إلىالوقف الوجوبي لتجراءات 

لة السداد، ويرى أنه يجب مر وقف إجراءات التنفيذ وارتباطها بمسألخطورة أ ؛التنفيذ بذلك

د، سواء ن أراد وقف الإجراءات أن يثبت لقاضي التنفيذ ما يفيد السداإ على المستثمر

بعرض المبالغ المستحقة بخعانة المحكمة أو بتقديم مخالصة بذلك من الممول، ومتى تأكد 

 . (2)القاضي من السداد أمر الوكيل العقاري بوقف الإجراءات

ي تستهدف أن بع  قواعد التنفيذ بقانون التمويل العقارهو وما يىيد وجهة نظرنا 

وتىيد الأخذ بما يرد  ،مرافعات في سرعة التنفيذإليها قانون ال تحقيق الأهداف التي يسعى

من قانون التمويل العقاري  20به من قواعد تحقق ذلك الهدف، ومن ذلك ما أجازته المادة 

يقات البيع على المستثمر متى لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من إمن 

كما يجب  جميع التعاماته. ذمة المستثمر في براء، متى كان ذلك مقابل إمستحقات الممول

لمستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط في أي وقف البيع إذا قام ا 21وفق نص المادة 

يقات البيع مع المصروفات التي يقدرها قاضي التنفيذ. وكلا الفرضين هما وقت سابق على إ

ر لتخصيص، ولكن بإجراءات أكثصور أو أساليب الإيدات مع ا ىحدإفي حقيقة الأمر 

المشرت  واكتفىيدات والسير في إجراءات التخصيص،  لتوسهولة، فليس هناك داتن  يسرًا

                                                 
ا اعتارى هاذا التنظايم التشاريعي بقاانون التمويال العقااري مان ( انظر تفصيلًا: في ضمانات الخصوم فاي مواجهاة الوكيال وما1)

أوجه قصور قد ترتب إعاقاة العملياة التنفيذياة: علاي بركاات ، التنفياذ علاى العقاارات طبقاًا لقاانون التمويال العقااري، مرجاع 

 وما يليها.  110سابق ، ص 

 (: 21(  انظر في هذا  الرأي تفصيلًا وانتقاده لنص المادة )2)

وباي، التنفياذ روماا بعادها ، وأساامة  155كات، التنفيذ على العقارات طبقاً لقاانون التمويال العقااري، مرجاع ساابق ، صعلي بر

 وما يليها.  126الجبري على العقار وفقاً لأحكام التمويل العقاري، مرجع سابق ،ص 
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 (. 20والطلب من المستثمر في المادة ) ،(21)المادة في بالاعتراف بالوفاء الفعلي 

يرى أنه لا (1) -محل النقد -الرأي ذلك أن بع  الفقه المىيد لهذا  إلىويضاف 

عدة من الوكيل بشأن الاعتراض على قائمة شروط البيع المُ  مجال لتطبيق قانون المرافعات

 ومن يذ. نفشراف المباشر لقاضي التأن كافة الإجراءات تتم تحت الإا على العقاري، تأسيسً 

والملاحظات من صاحب الشأن والأمر بما يلعم حيالها  تلقي الشكاوى شرافأوجه ذلك الإ

ق باب الطعن كلياً تجاه إجراءات التنفيذ عقل غلفلا يُ  ،بسرعة في صورة أمر على عريضة

حتى يوم البيع، وذات الرأي يىكد أن ذلك الحل لا يمكن الأخذ به لخلو نص قانون التمويل 

ة ضافة فقرة جديدإونصوصه لا تسمح لهذا التفسير واقتراص  ،العقاري من النص على ذلك

ذلك المقترص يمنح قاضي أن تشريع إلى وانتهى الرأي  من القانون تجيع ذلك، 19للمادة 

 مرافعات.  424التنفيذ سلطة تأجيل البيع أو وقفه وفق المادة 

 ة تطبيقضرورونرى أن ما يقوله هذا الرأي هو ليس إلا تأكيداً لرأينا من التسليم ب

ل ن التموي( مرافعات وغيرها من المواد حال الخلو التشريعي منها بقانو424نص المادة )

 حالأ في قانون التمويل العقاري راحة عما نراه من أن المشرتالعقاري، بل ويعبر ص

راد المشرت أمنه. وحينما  27 لنص المادة قانون المرافعات إعمالًا  إلىبشأن تلك الفروض 

فق و، إذ العامة نص على ذلك صراحة ةفي قانون التمويل العقاري الخروج عن تلك القاعد

ار أجاز الثمن الأساسي للعق إلىدة لم تصل أن المعاي ةففي حال ،( منه20نص المادة )

من  ستثمريقات البيع على الممول مقابل إبراء ذمة الممول على نحو ما سلف بيانه إللم

ع مرة تأجيل البيبمرافعات   438جميع التعاماته.  ولم يطبق المشرت هنا نص المادة 

 هكذاومن الثمن،  نقاص العشرعاد الإعلان عنها مع إأخرى لجلسة يحددها القاضي، ويُ 

  اضي مرة بعد مرة حتى يبات العقار.يفعل الق

عدم توافر فرض المادة  ةصاحب هذا الرأي بأنه في حال م  ل  ورغم ذلك النص س  

وهو ما مرافعات،  438فلا مناص من تطبيق المادة  ،( من قانون التمويل العقاري20)

لقواعد لعقاري بالرجوت إلى اقانون التمويل ا ( من27عمال نص المادة )يىكد ضرورة إ

                                                 
 وما بعدها.  131التنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص  ،( علي بركات1)
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 . (1)العامة باعتبارها مكملة لهذا القانون

ومن  ،من هذا الاتجاه لرأينا (2)تأييد بع  الفقه  إلىومن الجدير بالذكر ، الإشارة 

المستثمر وحائع العقار ، والدائنون المقيدة حقوقهم على  –ذلك أنه منح لذوي الشأن 

من قانون  19علان الوكيل العقاري لهم وفق المادة إبداء أوجه البطلان في إ –العقار

التمويل العقاري، وذلك الاعتراض يتم بتقرير يقدم لمحكمة التنفيذ المختصة قبل الجلسة 

قواعد  إلىبناءً على الإحالة  ،مرافعات 432المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وفقاً للمادة 

 ل العقاري. ( من قانون التموي27المرافعات بالمادة )

الاتجاه محل النقد لا يشفع مبررات ن كل ما قيل من أرأينا  دويرى فقه آخر يىي

ا لإقرار فكرة عدم ملاءمة الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار الضامن، فحتى مبررً 

لو سلمنا بأن القائمة تم إعدادها بعناية ومن قبل متخصص في الشئون العقارية ، فإنه ليس 

وإنما الاعتراض طريق خاص  ،على قائمة شروط البيع مبناه فقط القائمة ذاتها الاعتراض

 نفيذ لعيب متعلق بشكله أو موضوعه.رسمه المشرت للتمسك أيضًا ببطلان إجراءات الت

ى بكامل ك ببطلان الحجع لأنه وف  سميت ل ماذا يملك أن يفعل المستثمر الذي يريد أنويتساء

ن ويل ورغم ذلك وقع الحجع عليه إذ إفاق التمتاء على اما عليه من أقساط مستحقة بن

نه ليس من العدل أهذا الرأي ويرى  ؟نالعقار الذي تم الحجع عليه ليس هو العقار الضام

، ويصدر القاضي حكمه العقار بالمعاد العلني يباتفرض على هىلاء الانتظار حتى أن يُ 

                                                 
 يداً لرأينا: ( انظر تأي1)

يهاا. حيا  يىكاد وماا يل 79أسامة روبي، التنفيذ الجبري على العقار وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري، مرجاع ساابق، ص 

مرافعاات بشاأن تحدياد  427و  426تين وكاذلك المااد -بطلان قائمة شاروط البياع  –مرافعات  420على تطبيق نص المادة 

ائماة شاروط قمرافعات والتي توجب إعلان ذوي الشأن بإيدات  417، وكذلك تطبيق المادة تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع

الإعالان  مرافعات بمنح ذوي الشاأن حاق إيادات أوجاه الابطلان فاي 432البيع على يد محضر، بل ويىكد على تطبيق المادة 

يارى عادم إمكانياة وانون التمويال العقااري ، مان قا 27قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل ، وكل ذلك تأسيسًاا علاى الماادة 

مشارت مرافعاات، والتاي تحكام الاعتاراض علاى قائماة شاروط البياع إلا أناه يىكاد ضارورة تادخل ال 419تطبيق نص المادة 

د علاى بنص ينظم ذلك، على أن يتضامن مواعياد قصايرة تتناساب ماع المواعياد الأخارى فاي قاانون التمويال العقااري. ويىكا

عاادم ل –الوقااف والتأجياال للبيااع  –مرافعااات  424والمااادة  –التأجياال لأسااباب قويااة  –مرافعااات  436دتين تطبيااق نااص المااا

 تعرض قانون التمويل العقاري للفروض محل تلك النصوص. 

 .595( محمود مصطفى يونس ، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق ، ص 2)
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خطأ إلا الطعن على هذا الحكم  اره، فلا يكون أمام من بيع عقعليه المعاد على من رسى

من قانون التمويل  27ل ما قيمة الإحالة التي وردت في نص المادة ثم يتساء ،بالاستئناف

العقاري من أن تسري أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا 

  ؟(1)القانون

لنصوص فإننا نرى أن قانون التمويل العقاري وفق ا ،ومن مجمل ما سلف

ية الأولو تلك وأن ،الإجرائية فيه ولائحته التنفيذية، لم يمنح أية أولوية إجرائية للممول

لسالف النحو اللنصوص العامة الواردة في قانون المرافعات على  عمالًا يتمتع بها الممول إ

ن لإحالة لقانومن قانون التمويل العقاري با 27 لنص المادة عمالًا وإ ،بيانه بتلك الدراسة

 لأولويةاة من المرافعات حال خلو قانون التمويل العقاري من النص ، ولذا للممول الاستفاد

 الكفو الإجرائية في منظومات الإيدات مع التخصيص وقصر الحجع ووقف البيع وتأجيله

 . عن البيع

                                                 
. وانظار تأييااداً لرأينااا تفصاايلًا: فااي شااأن تطبيااق 831و  830بااري ، مرجااع سااابق ، ص ( عياد القصاااص، أصااول التنفيااذ الج1)

 قواعد وإجراءات البيع الجبري للعقار في قانون المرافعات على التمويل العقاري لخلو قانون التمويل العقاري .

ناه لا أ. ويارى  319بق، ص أحمد عصام منصور، سبل التغلب على مشكلات النظام القانوني للتمويل العقااري، مرجاع ساا

ا ، وأناه فاي على حق المدين في الاعتراض على قائمة البيع فراغًا تشريعيً  2001لسنة  148يمكن اعتبار عدم نص القانون 

 ن المرافعااتظل خلو هذا القانون من نص خاص بذلك، فلا يحجب هذا الحق عن المدين ، وإنما يكون لاه وفقاًا لأحكاام قاانو

حمد السعيد رشاد، م( من قانون التمويل العقاري، وانظر أيضًا: دينا 27يقاً لتحالة الواردة بنص المادة )حق الاعتراض تطب

 وما بعدها.  383ضمانات التمويل العقاري، مرجع سابق، ص 
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 المبحث الثالث

 الأولوية الإجرائية في قانون تنظيم الضمانات المنقولة

المبح  دراسة الأولوية الإجرائية في قانون الضمانات المنقولة ونتناول في هذا  

ثم نتناول  ، نتناول في المطلب الأول الغاية من التشريع ونطاق سريانه،من خلال مطلبين

ذا هنقسم يفي المطلب الثاني الأولوية الإجرائية في قانون الضمانات المنقولة. وبذلك 

 المبح  إلى مطلبين:

 أة قانون الضمانات المنقولة ونطاق سريانه.المطلب الأول: نش 

 المطلب الثاني: الأولوية الإجرائية في قانون الضمانات المنقولة. 

 المطلب الأول

 نشأة قانون الضمانات المنقولة ونطاق سريانه

 :وأهميته الغاية من التشريع

بشأن  إصدار قانون تنظيم الضمانات  2015لسنة  115صدر القانون رقم 

( إصدار على الحقوق المضمونة بمنقولات في 1وفق المادة ) هتسري أحكامل ،(1)ةالمنقول

يتفق أطراف عقد الضمان على شهره ف، متى اتفق حيازة المدين أو مقدم الضمان الراهن

فإن قواعد هذا القانون يجب ألا تخل بأحكام الأنوات  ،. ولكن وفق النص(2)وفقاً لأحكامه

                                                 
 مكرر )أ(.    46في الجريدة الرسمية العدد  15/11/2015ونشر بتاريخ  14/11/2015( صدر القانون بتاريخ 1)

( ماان القاانون، يقصااد بالماادين الااراهن: هاو الشااخص الطبيعااي أو الاعتباااري الملتاعم بالوفاااء بااالتعام أو دياان 1المااادة ) ( وفاق2)

مضمون، ويقصد بمقدم الضمان هو مالك المنقول الضامن سواء المدين أو الغير.  ويقصد بحاق الضامان: هاو الحاق العيناي 

الضاامان المبارم بااين الاادائن والمادين ومقاادم الضامان كضاامان للوفاااء التبعاي الااذي يقاع علااى المنقاول الضااامن بموجااب عقاد 

بااالتعام أو دياان . ويقصااد بعقااد الضاامان هااو العقااد المباارم بااين الاادائن والماادين ومقاادم الضاامان والمثباات لحقااوق الاادائن علااى 

ه من البنوك أو الجهاات المنقول بالاسترشاد بالنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة. ويقصد بالدائن: هو المضمون ل

التي تمارس نشاط التمويال وغيرهاا مان الجهاات والأشاخاص الصاالحة للتمويال الائتمااني وفقاًا لماا تحادده اللائحاة التنفيذياة 

 للقانون.

( ماان اللائحااة التنفيذيااة الأشااخاص الطبيعيااين ، والبنااوك ، 1وفقاًاا لاانص المااادة ) -الاادائن المضاامون-وتشاامل تلااك الجهااات 

لتموياال الماارخص لهااا العماال فااي مصاار، والشااركات والجهااات الماارخص لهااا بممارسااة التااأجير التمااويلي فااي ومىسسااات ا

مصاار، والجمعيااات والمىسسااات الأهليااة الماارخص لهااا بممارسااة نشاااط التموياال متناااهي الصااغر فااي مصاار، والجمعيااات 

ضاي طبيعاة نشااطها المارخص لهاا باذلك. المرخص لها بممارسة أنشاطة متعلقاة أو مرتبطاة بتقاديم تمويال أو ائتماان، أو تقت

= 
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ورهن المحل ،  (1)الرهن الحيازي في القانون المدني أو ،الخاصة برهن المنقولات

 ورهن الأوراق التجارية .  ،التجاري

ويعد إصدار هذا القانون خطوة ضمن خطوات عديدة نحو تحقيق التوازن 

التشريعي بين المصالح المتعارضة، وهي مصلحة الدائن في ضمان استيفاء حقه، 

بترك حيازة المنقول في يده بما يمكنه من  ، وضمان عدم استغلالهومصلحة المدين بحمايته

 .(2)ممارسة نشاطه التجاري أو المهني

وكان تحقيق ذلك التوازن ضرورة لدعم الاستثمار وإتاحة فرصة الائتمان لكافة 

مر الاستفادة من إعادة النظر في أ إلىالأنشطة الاقتصادية، مما اضطر معه الفكر القانوني 

وقد  يمتها الاقتصادية في تعايد مستمر.التي باتت ق -المعنويةالمادية و -الأصول المنقولة

غير الحيازية للمنقولات "  ضالته في السعي نحو إقرار فكرة " الضماناتالمشرت وجد 

 . (3)عن جمود نصوص التأمينات العينية بعيداً

                                                 

= 
والأشخاص الاعتبارية والمنشآت الفردية المرخص لها بمعاولة أنشطة تجارة المنقولات التي يجاوز قياد ضامان عليهاا وفقاًا 

للضااوابط التااي تحااددها الهيئااة. والأشااخاص الاعتباريااة أو الأشااخاص الطبيعيااين مااانحي رخااص اسااتخدام حقااوق الملكيااة 

 الفكرية. 

لاادائنين االأشااخاص الطبيعيااين إلااى طائفااة  2020لساانة  908ك أضااافت اللائحااة التنفيذيااة وفااق تعااديلها بااالقرار رقاام وبااذل

 المرتهنين إلى جانب الأشخاص الاعتبارية. 

ت الصاغيرة ويرى الفقه أن ذلك المسلك جدير بالتأييد؛ لدوره الجوهري في تيساير إتاحاة التمويال وبصافة خاصاة المشاروعا

 .54، ص 2021، تامر محمد الدمياطي، النظام القانون للضمانات العينية المنقولة، دار النهضة العربية ، ط والمتوسطة

ماادى التوسااع التشااريعي فااي و –الماادين  –ومااانحي الضاامان  –الاادائن  –وانظار تفصاايلًا: فااي بيااان وشاارص مااانحي الائتمااان 

باين توسايع  خمايس أحماد الصااوي ، قاانون الضامانات المنقولاةالمفهوم مما أدى إلى توسيع دائرة أطاراف الائتماان . أحماد 

 وما يليها.  14، ص  2022قاعدة الائتمان التجاري وتععيع آثاره، رسالة دكتوراة ، جامعة الإسكندرية، 

مانح الادائن ( ينظم القانون المدني من بين الضمانات الخاصة التقليدية  الرهن الحيازي للمنقول  كأداة مان أدوات التاأمين ، وت1)

الحق في حبس المنقول المرهون ، وتخوله حق تتبعه في أي يد يكون، كما تمنحه أولوية استيفاء حقاه مان ثمان هاذا المنقاول 

 عند بيعه ، ويعد تجرد المدين من الحيازة الركن الأساسي الذي يقوم عليه الرهن الحيازي. 

 وما يليها.  6ق ، ص ( أحمد خميس أحمد الصاوي ، رسالة دكتوراة ، مرجع ساب2)

. وفاطمة جلال عباد الله ، دراساة  8( تامر محمد الدمياطي، النظام القانوني للضمانات العينية المنقولة، ، مرجع سابق، ، ص3)

، المجلاة القانونياة، جامعاة القااهرة، العادد الحاادي عشار، 2015لسانة  115تحليلية لإشكالية حق الضمان وفقاً للقاانون رقام 

وما بعدها. وقد تناولت تفصيلًا: مميعات رهان المنقاول غيار الحياازي لكال مان  1898، ص 2022سادس، فبراير المجلد ال

= 
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فكرة الرهن ب 2015لسنة  115وقد أقر المشرت المصري بموجب القانون رقم 

غرض ل؛(1)أو ما يسميه فقه منذ القدم بـ" الرهن الطليق للمنقول "  ،للمنقولات غير الحيازي

وتقوم فكرة هذا القانون على أساس . (2)الحيازي الرهن التخلص من عيوب نقل الحيازة في

صور  ىحدون أن يتجرد المدين من حيازته كإوجود تأمين عيني يتقرر اتفاقاً على منقول د

 ،(3)ال للدائن دون حرمان المدين من المنقول ملكهديم ائتمان فع  التطور القانوني نحو تق

                                                 

= 
 الراهن والراهن المرتهن.  

مقتضاى بوانظر في ذلاك أيضًاا: ماروة محماد عباد الغناي ، خصوصاية الحماياة المقاررة للادائن المارتهن فاي مواجهاة الغيار 

ليهاا. ومحماد يوماا  396، ص 2018مجلة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العادد الأول، قانون تنظيم الضمانات المنقولة ، 

لدولياة ا ، رهن المنقول دون حيازة فاي ضاوء قاانون تنظايم الضامانات المنقولاة، مجلاة جامعاة جناوب الاوادي ييونس الفشن

ة تطاور رهان ا. وانظار فاي ذات الدراساوماا بعاده 575، ص  2018للدراسات القانونية، كلية الحقوق بقناا ، العادد الثالا ، 

 المنقول.

 وما بعدها.  13،  ص 1968( أحمد سلامة ، الرهن الطليق للمنقول، الهيئة العامة للكتب والأجهعة العلمية، ط 1)

فاي ( ومن مساو  نقل الحيازة تجريد الراهن من حيازة ما يملك والانتفات به ، والتضييق من فرصته في الاستفادة من قيمتاه 2)

ائتمان آخر، كما أنها تكشف عن مديونيته في حين قد تتوافر لديه مصلحة فاي إخفااء ذلاك، كماا أن هاذا الماال قاد يتطلاب فاي 

بع  الأحيان كفاءة مهنية معينة لإدارته، وتجرد المدين من حيازته قد يىدي إلى ضيات كل قيمة للمال، أضف إلاى ذلاك أن 

ت وقااد لا يتيساار ذلااك ماان الناحيااة القانونيااة أو الناحيااة الفعليااة، كمااا أن النقاال باااهظ نقاال الحيااازة يقتضااي إفااراز هااذه المنقااولا

 التكاليف، والسلع قد تتعرض أثناء النقل للتلف أو الضيات. ومن ناحية أخرى  فإن نقل الحيازة يلقي أعباء على المرتهن.

لمشارت فاي انااول سايادته توضايحًا لوجهاة نظار وما يليها ، وقد ت 3أحمد سلامة، الرهن الطليق للمنقول، مرجع سابق، ص 

ساادت عناد  القانون المدني المصري في التمسك بفكرة الرهن الحيازي، والتي تتركاع فاي أناه كاان حبايس الاعتباارات التاي

 وضع تقنين نابليون .

ماة جالال عباد . وفاط 8وانظر أيضًا: تامر محمد الدمياطي، النظام القانوني للضمانات العينياة المنقولاة، مرجاع ساابق، ص 

مايس أحماد خ. أحمد 1921ـ مرجع سابق ، ص  2015لسنة  115الله ، دراسة تحليلية لإشكاليات حق الضمان وفقاً للقانون 

 وما يليها. 3الصاوي ، مرجع سابق ، ص 

لب هاي ماورد رزقاه، ( إذ إن تجرد المدين من حيازة المنقول محل الرهن الحيازي من معوقات الائتمان، فالمنقولات في الغا3)

وتجريده من حيازتها يعني حرمانه من الانتفات بها، وقد تتطلب كفاءة معينة لإدارتها لا تتاوافر لادى الادائن لاسايما وأن نقال 

الحيازة قد يسير من الناحية القانونياة أو الفعلياة، كماا أن عملياة النقال ذاتهاا باهظاة وتعارض المنقاولات للتلاف. انظار: أحماد 

. وعبد التواب مبارك، التنفيذ علاى المنقاول الضاامن، دار النهضاة 296هن الطليق للمنقول ، مرجع سابق ، ص سلامة، الر

 .6، ص 2021العربية 



687 
 

ويعُد  ،الإلكترونيوذلك بالاستعاضة عن الحيازة بفكرة القيد في سجل شهر حقوق الضمان 

أو من تعهد إليه بإنشاء أو تشغيل هذا السجل  (1)ذلك السجل من الهيئة العامة  للرقابة المالية

( المشهرة 4 /5ت ) م وتكون للبيانا، ( 2)صصة تحت رقابتها من الجهات أو الشركات المتخ

قة بوقت الإشهار وتاريخه والمصدق عليها من السجل حجية المحررات لعبالسجل المت

 .(3)الرسمية في الإثبات

إذ  "،الرهن الإلكتروني للمنقول  "ويطلق بع  الفقه على هذا الرهن مسمى 

هن المنقول طبقاً لقانون الضمانات المنقولة، أصبح الشهر الإلكتروني علامة مميعة لر

لأنه  ؛والرهن بالسجل الإلكتروني هو ما يميع ذلك الرهن عن غيره، فهو ليس رهناً رسمياً

لأن المدين يحتفظ بحيازة المنقول المرهون،  ؛قد ينعقد بورقة عرفية، وليس رهناً حيازياً

 . (4)فهو رهن إلكتروني

فإنه يتم شهر حق الضمان المقرر على المنقول  ،نون( من القا6ووفق نص المادة )

درج بالقيد باستيفاء النموذج الإلكتروني، وت من خلال الدائن بقيامه بالقيد في السجل

ختص المشرت من تلك البيانات واالمعلومات الأساسية التي يتضمنها عقد الضمان، 

د الضمان وصفاتهم وبيان أطراف عق ،وصف المنقول الضامن وصفاً عامًا أو خاصًاب

تاص وسيلة إلى  أنه أوترجع أهمية السجل الإلكتروني بالنسبة لهذا المنقول ومدة الضمان. 

                                                 
( من اللائحة التنفيذية، فاإن الهيئاة العاماة للرقاباة 1والمادة ) 2015لسنة  115( إصدار من القانون رقم 2( وفق نص المادة )1)

 ية المختصة بتطبيق أحكام قانون الضمانات المنقولة.المالية هي الجهة الإدار

( مان القاانون باإلعام 5( ومن صور الاتجاه التشريعي نحو اساتخدام التطاور التكنولاوجي فاي القاانون ماا نصات علياه الماادة )2)

لبياناات المشاهرة الجهة الإدارية القائمة بتشغيل السجل بإنشاء موقع إلكتروني علاى الإنترنات ؛ للتمكاين مان الاطالات علاى ا

 بالسجل بعد أداء مقابل الاطلات، وأجاز الحصول على صورة معتمدة من البيانات المشهرة في السجل الإلكتروني. 

 ( انظر تفصيلًا في سجل الضمانات المنقولة وتنظيمه القانوني واللائحي وأثر الشهر :3)

محماد و. 409ن فاي مواجهاة الغيار ، مرجاع ساابق ، ص مروة محمد عبد الغني، خصوصية الحماية المقررة للدائن المارته

وق ومااا بعاادها . وتيمااور محمااد البكااري ، حقااوق الأولويااة الناشاائة عاان قيااد الحقاا 683، مرجااع سااابق، ص ييااونس الفشاان

مااد ومااا بعاادها.  أحمااد خماايس أح 227، ص  2020المضاامونة فااي سااجل الضاامانات المنقولااة ، دار النهضااة العربيااة ، ط 

 وما يليها. 177سابق ، ص  الصاوي ، مرجع

( حسام الدين كامل الأهواني، الرهن الإلكتروني للعقار بالتخصايص، مجلاة العلاوم والتكنولوجياا، الجامعاة البريطانياة ، كلياة 4)

 .2021(، أكتوبر 1العدد )  1 القانون، المجلد
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قيد وإشهار للرهن الذي يرد على المنقولات التي يسري عليها القانون، مما يوفر الحماية 

ن ي مصلحة وللدائنيلكل ذ وإعلام المتعاملين المحتملين ، فهو إعلام عامللدائنين 

وهو إعلام فاعل لكل ذي مصلحة. ومركعي، بمعنى أنه لا توجد سجلات  ،المحتملين

متعددة ومنفردة وإنما سجل واحد مركعي، وشهر الرهن في السجل الإلكتروني وما له من 

بقاعدة الحيازة حجية يوفر حماية هامة؛ حي  لا يستطيع من تنتقل إليه الحيازة أن يتمسك 

لأن العلم بالرهن  ي السجل ينفي شرط حسن نية الحائع؛فالإشهار ففي المنقول سند الحائع 

( من القانون يترتب 11ا للمادة )مجرد الإشهار في السجل الإلكتروني، وطبقً ب يتوفر للكافة 

 . (1)السجل نفاذ حق الضمان في مواجهة الغيرفي على الشهر 

رافه اذه بين أطنشاء حق الضمان ونف( من القانون شروط إ8ضحت المادة )وقد أو

 دراج الشروط التجارية التي، وأجازت للأطراف إ، وما يجب أن يتضمنه من شروط

 المدين دم وفاءعأولوية بيع المنقولات الضامنة في حالة : ومن ذلك  ،يرونها مناسبة للتعاقد

 بالتعاماته.

 نطاق السريان حيث المحل:

 التنفيذ على المنقول الضامن :

الفصل السادس منه لقواعد التنفيذ على  2015لسنة  115م وقد أفرد القانون رق

 إلى 21المواد من  -وهو ما يعني أن الفصل السادس منه  ،المنقول وترتيب حقوق الدائنين

يعد قواعد ة التنفيذية من الفصل التاسع من اللائح 39حتى  36المواد من  وكذلك  - 27

لجبري على المنقول الضامن، ووفق تتضمن نصوصًا خاصة بإجراءات التنفيذ ا إجرائية

نشاء المحاكم تسري أحكام قانون إ 2015لسنة  115( إصدار من القانون 3نص المادة )

وقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا ،  (2)الاقتصادية

                                                 
 .61،  60ق، ص( حسام الدين كامل الأهواني، الرهن الإلكتروني للعقار بالتخصيص، مرجع ساب1)

على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلاس  2015لسنة  115إصدار من القانون رقم  3/1( تنص المادة 2)

الدولااة، تخااتص المحاااكم الاقتصااادية بالفصاال فااي المنازعااات والاادعاوى الناشاائة عاان تطبيااق أحكااام القااانون المرافااق، وكااذا 

ماان  6و  4الجاارائم المنصااوص عليهااا فااي القااانون المرافااق، وهااو ذات مااا أوردتااه المادتااان الاادعاوى الجنائيااة الناشاائة عاان 

( تخاتص 4( من المادة )18. إذ وفق البند )2019لسنة  146والمعدلتان بموجب القانون رقم  2008لسنة  120القانون رقم 

= 
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عطي أولوية وهو ما سيكون محل دراسة تفصيلية لبيان ما يحتويه من نصوص ت القانون. 

 إجرائية.

 المطلب الثاني

 الأولوية الإجرائية في قانون الضمانات المنقولة

  -جرائية الناشئة عن تملك المنقول الضامن: لإالأولوية ا

 النص القانوني :

" للدائن أن يستوفي  على أنه: من قانون الضمانات المنقولة( 21تنص المادة ) 

ن اتبات إجراءات التنفيذ الواردة ود الضمان ذلك دالمنقول الضامن، إذا تضمن عقمن حقه 

 : (1)بهذا القانون في أي من الحالات الآتية

 ل.لتحصيفيتم تحصيله متضمناً نفقات ا ،[ إذا كان المنقول الضامن ديناً لدى الغير1

ك و تملأ[ إذا كان المنقول الضامن سندات خطية قابلة للتحويل، يتم تحصيل المبالغ 2

 ي تمثلها تلك السندات. البضائع الت

تم خر، يآ[ إذا كان المنقول الضامن حساب وديعة أو حساباً جارياً أو أي حساب دائن 3

ان إذا ك  بة بهإجراء المقاصة إذا كان الدائن بنكًا يحتفظ بتلك الحسابات، وتتم المطال

 . "الحساب لدى بنك آخر

جاز لدائنيها استثناءات أ( 3أورد عدد ) ن من مطالعة واستقراء النص أنهوالبي   

 ،استيفاء حقهم من المنقول الضامن مباشرة دون اتبات إجراءات التنفيذ الواردة بالقانون

                                                 

= 
كانياًا بنظار الادعاوى الجنائياة الناشائة عان الجارائم المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً وم

( ماان القااانون ذاتااه تخااتص المحاااكم 6ماان المااادة ) 16المنصااوص عليهااا فااي قااانون تنظاايم الضاامان المنقولااة، ووفااق البنااد 

الاقتصااادية بنظاار الاادعاوى الناشاائة عاان تطبيااق قااانون تنظاايم الضاامانات المنقولااة.  وانظاار تفصاايلًا فااي الساالطة المخااتص، 

 وما بعدها. 43بالتنفيذ على المنقول الضامن: عبد التواب مبارك، التنفيذ على المنقول الضامن، مرجع سابق، ص 

( كال 21( انظر تفصيلًا في بيان مفهوم وشرص محال رهان المنقاول دون حياازة، ومنهاا الحاالات المنصاوص عليهاا بالماادة )1)

دراساة  ،وفاطماة جالال عباد الله .وماا بعادها 613رجاع ساابق، ص ، رهن المنقاول دون حياازة ، مس الفشنيمحمد يونمن: 

وماا بعادها. وأحماد خمايس أحماد الصااوي ، قاانون الضامانات  1957تحليلية لإشكاليات حاق الضامان، مرجاع ساابق ، ص 

 وما بعدها.  69، مرجع سابق، ص دكتوراةالمنقولة، 
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وبذلك يكون  ،ولكن يشترط للاستفادة من ذلك أن يتضمن عقد الضمان ذلك صراحة

دين المشرت قد أجاز  الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للمنقول المرهون عند عدم وفاء الم

 .  (1)بالالتعام في ميعاد الاستحقاق

وبهذا فإن تلك الحالات الثلا  تفترض أن محل الضمان حق دائنيه لدى الغير أو  

أن محله مبلغاً من النقود، سواء كان حقاً شخصياً أو سندات قابلة للتحويل تحمل مبلغاً نقدياً 

البنك، فيتم تحصيل المبلغ أو أن يكون حساب دائن لدى  ،أو ما يساوي قيمته من البضائع

 . (2)ات التحصيلقالمساوي للدين المضمون مع نفمباشرة من الغير بالقدر 

حقه مباشرة من المنقول، وما هي  يالقانون لم يبين متى وكيف يستأدويلاحظ أن  

ونستطيع أن نقول  ،وهذا يعد من صور الصياغة الرديئة لهذا التشريع (3)وسيلته في ذلك.

 .(4)ص يعني أن للدائن هنا تملك المال المنقولأن ظاهر الن

صور الأولوية الإجرائية أو التخصيص الإجرائي  ىحديعُد إونحن نرى أن ذلك  

فاظه ك باحتذلك الدائن أولوية أو أفضلية على غيره من الدائنين، وذل بموجبهالذي يمنح 

  ن.من الدائنيوهو ما يعطيه أولوية إجرائية على غيره  بملكية المال محل الضمان

ثر زيادة قيمة المنقول المرهون ، بأنه لم يبين أينُتقد موقف المشرت المصري هناو 

مدني، حي  أحاط  2348عن قيمة الدين المضمون كما فعل المشرت الفرنسي بالمادة 

نقل وجوب تقييم قيمة المنقول المرهون عند  شرت الفرنسي المدين الراهن بضمانةالم

عيد عن قيمة ومتى كانت قيمة المنقول المرهون تيعين لذلك،  خبيرن قبل الملكية للدائن م

هذا النوت من التأمينات حتى لا يكون  ؛نصيب المدينالدين المضمون، فإن العيادة من 

 . (5)ثراء بلا سببمصدرًا لت

                                                 
 . 673ص  مرجع سابق، ،، رهن المنقول دون حيازةيالفشن ( محمد يونس1)

 .56( عبد التواب مبارك، التنفيذ على المنقول الضامن، مرجع سابق، ص 2)

 . 89( تامر محمد الدمياطي، النظام القانوني للضمانات العينية المنقولة، مرجع سابق، ص 3)

 .97، رهن المنقول دون حيازة ، مرجع سابق ، ص يالفشنيونس ( محمد 4)

وعبد التواب مباارك، التنفياذ علاى المنقاول الضاامن، مرجاع ساابق،  . 674و  673، ص ، مرجع سابقالفشني يونس( محمد 5)

 .57و  57ص 
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 ترتيب أولوية السداد: 

 النص القانوني:

حقوق الضمان المشهرة " يكون لأصحاب على أنهمن القانون  24المادة تنص  

 والرهن متيازيسبق جميع حقوق الا ،وفقاً لأحكام هذا القانون امتياز على المنقول الضامن

لى عالمقرر في القوانين الأخرى عدا المصروفات القضائية ورسوم ونفقات التنفيذ 

 ."نيلمداانون ا لأحكام القوفقً  حقوق الدائنين المرتهنين حيازياً المنقول، وذلك بمراعاة

كانت حصيلة بيع المنقول الضامن " إذا فإنه  ،( من القانون25ووفق المادة ) 

 فتوزت ،السجلوالعوائد الناتجة عنه لا تكفي للوفاء بالتعامات وحقوق الدائنين المشهرة ب

 وفق الترتيب الآتي: 

 نفقات إصلاص المنقول وصيانته.  -1

 رسوم ونفقات التنفيذ على المنقول. -2

صحاب حقوق الضمان المشهرة على المنقول حسب أولوياتها سداد مستحقات أ -3

 .2015لسنة  115وفقاً لأحكام القانون رقم 

سداد مستحقات أصحاب حقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المقررة وفقاً  -4

 لأولوياتها طبقاً للقوانين المنظمة لها. 

و أئنين وفي حالة عدم كفاية حصيلة بيع المنقول الضامن للوفاء بحقوق الدا

عامة واعد الللق اباقي من قيمة الدين وعوائده وفقً بعضهم، فيكون لكل دائن مطالبة المدين بال

 ......"في استئداء الديون. 

صوص فإن المشرت في ن ،سالفي البيان 25،  24وعلى ضوء نص المادتين 

ة ديمنح الدائن صاحب حق الضمان أولوية على كافة الديون العا القانون الإجرائي

تنفيذ ات الوالممتازة الواردة على المنقول الضامن عدا المصروفات القضائية ورسوم ونفق

ا بعضه على المنقول، وعند عدم كفاية الحصيلة منح أولوية إجرائية لبع  الديون على

 الآخر على نحو ما سلف. 

 :النصين نعرض ما يليوعلى ضوء 

اجهة الدائنين الغير خاضعين للقانون رقم [ تحديد مرتبة الدائنين المشهرة حقوقهم في مو1
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 .:2015لسنة  115

إذا وجد تعاحم بين دائن حقه مقيد بسجل  ،( سالفة البيان24وفق نص المادة )

ق فإن الأولوية والتقدم للدائن صاحب الح ،الضمانات مع دائن آخر بحق غير مقيد بالسجل

ى سائر الدائنين الغير مقيدين بهذا لتمتعه بحق التقدم عل المقيد بسجل الضمانات المنقولة؛

حتى ولو كانوا أصحاب حقوق عينية تبعية كامتياز أو رهن مقرر بموجب قانون  ،السجل

عدا الاستثناءات الواردة  (1)ولو كان تاريخ نشوء حقهم سابق على قيد الضمان ،آخر

 بالنص. 

ي مواجهة وبذلك لا تتمثل أهمية الشهر في السجل الإلكتروني في نفاذ الرهن ف

من القانون أحكام التقدم فوضعت  17الغير وإنما في تنظيم حق التقدم، إذ نظمت المادة 

مبدأ أسبقية الدائن المشهر حقه في الضمان في استيفاء حقه قبل الدائنين العاديين، وهذا 

في مواجهة مبدأ المساواة بين الدائنين  لدائن المرتهن رهناً إلكترونياًيعني حماية ا

 .(2)ديينالعا

التبعية  حقوق العينيةال( ذات الأولوية قبل الدائنين أصحاب 24ثم رتبت المادة )

عطت ( من القواعد الموضوعية قد أ17ن المادة )أوهو ما يعني  ،عدا ما ورد بالنص

من القواعد  (24) الدائن المرتهن حق التقدم والأولوية على الدائنين العاديين، بينما المادة

ات عدا المصروف ى أصحاب الحقوق العينية التبعية نحته حق التقدم علالإجرائية م

 لرهناصحاب ، ومراعاة حقوق الدائنين أالقضائية ورسوم ونفقات التنفيذ على المنقول

 الحيازي.

الدائن المرتهن للمنقول دون حيازة متقدمًا على البائع وبذلك فإن هذا النص يجعل 

. أما إذا وقع  (3)كل لا لبس فيه، ولا يحتمل التأويلصاحب حق الامتياز على المنقول بش

                                                 
. وفاطماة جالال عباد الله ، مرجاع 124( تامر محمد الدمياطي، النظام القانوني للضمانات العينية المنقولة، مرجع سابق، ص 1)

 .707و محمد الفشن ، مرجع سابق، ص .  1930،  1929سابق، ص 

ومحمد الفشني، رهان المنقاول  . 63و  62بالتخصيص، مرجع سابق، ص حسام الدين الأهواني، الرهن الإلكتروني للعقار  (2)

 .706،  705ص  ،دون حيازة،مرجع سابق

 .707ص  ،ومحمد الفشني، رهن المنقول دون حيازة، مرجع سابق . 456، مرجع سابق، ص ( مروة محمد عبد الغني3)
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التعاحم بين الدائن المرتهن في رهن دون حيازة مع دائن مرتهن في رهن حيازي على 

فهنا  ،دون حيازة قبل الرهن حيازياً اذات المنقول، فإذا كان الراهن قد رهن المنقول رهنً 

في الرهن لمعد لذلك قبل قيام الدائن يتقدم الراهن دون حيازة بشرط شهر رهنه في السجل ا

 (1)مدني. 1117الحيازي بتدوين الرهن في ورقة ثابتة التاريخ وفق المادة 

 

للقول بأفضلية حق  ، فيجب ألا يترك مجالًا وينتقد الفقه مسلك المشرت في ذلك

من أصحاب حقوق الامتياز  الحيازي على أيغير هن في رهن المنقول الراهن المرت

رى صحة تقدمه على حقوق الرهن الأخرى، وكان على المشرت ترك ذلك يما لا العامة، ك

  .(2)لتاريخ نفاذ كل حق من هذه الحقوق

أن في تفضيل الدائن المرتهن رهناً حيازياً على الدائن المرتهن (3)ويرى فقه آخر 

بذلك  قرت قوانين الضمانات المنقولة، فالمشرتإهدارًا للفرض الذي من أجله أُ  دون حيازة

. ومن ناحية ع على ممولي الائتمان والمدينين فرصة زيادة منح ائتماناتأضعف أو ضي  

فإن الدائن صاحب الرهن الحيازي إذا قيد حقه المضمون  ، لذات النصوصثانية وإعمالًا 

الحيازي في سجل الضمانات المنقولة في ذات تاريخ حيازته للمنقول الضامن أو في تاريخ 

من الدائنين  هوغير ،إنه سيكون في نظر الدائن المرتهن بدون حيازةلاحق للحيازة، ف

في سجل  المقيدين لحقوقهم في تاريخ سابق لتاريخ قيد الدائن المرتهن رهناً حيازياً لحقه

وقد يرتبون على  ذلك معاملات تجارية وفقاً  ،لهم في المرتبة الضمانات المنقولة وتالياً

هم من القيود الواردة في سجل الضمانات المنقولة، إلا أنهم لمراكعهم القانونية الظاهرة ل

ا يسبقهم في عند قيامهم بإنفاذ حقوقهم المضمونة سيفاجئون بأن الدائن المرتهن حيازيً 

على الرغم من ظهوره لهم في مركع قانوني أدنى منهم في المرتبة؛  أولوية حقه الحيازي

 سجل من مضمونه.مما يجعل ثقتهم تقل في سجل الضمان ويفرغ ال

                                                 
 .707مرجع سابق ، ص  ،رهن المنقول دون حيازة ( محمد الفشني، ،1)

 .2026و  2025( فاطمة جلال عبد الله ، مرجع سابق، ص 2)

( تيمور محمد البكري، حقوق الأولوية الناشئة عن قيد الحقوق المضمونة في ساجل الضامانات المنقولاة، مرجاع ساابق ، ص 3)

341. 
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 ( تحديد الأولوية بين الدائنين المشهرة حقوقهم بالسجل حال تعددهم:2)

" إذا تعددت حقوق الضمان والتي تنص على أنه:من القانون  17/4وفق المادة  

 شهاره في السجلمرتبة حق الضمان من وقت وتاريخ إ على المنقول الضامن، تحسب

سبق ويستوفي صاحب الحق الأ ،ي هذه الضماناتبغ  النظر عن التاريخ المنشئ للحق ف

  .في الإشهار حقه قبل الدائن الذي يليه"

ة في الأسبقيرة بن تم القيد في ذات اليوم فالعبوإ ،وبذلك فالعبرة بالأسبقية في اليوم

ى لقيد علريخ اوقت القيد، وذلك ما يتوافق مع طبيعة القيد الإلكتروني الذي يظهر ساعة وتا

 مدار اليوم.

أنه نتيجة لتساوي جميع الدائنين في طريقة نفاذ  (1)وفي هذه الحالة يرى البع 

 "، هو الأسبق حقوقاًالأسبق تسجيلًا "حقوقهم المضمونة في مواجهة الغير، تطبق قاعدة 

بحي  يقدم الدائن المضمون الذي سبق غيره من الدائنين المضمونين في قيد حقه 

ثم يليه الدائن التالي له تاريخًا في القيد وهكذا،  ،ةالمضمون في سجل الضمانات المنقول

ويىكد أنه لم يرد نص صريح في قانون الضمانات المنقولة المصري يحدد ذلك، إلا أن 

 تطبيق تلك القاعدة تفهم ضمناً من أحكام القانون ولائحته. 

اعدة ق - 17/4 الرأي؛ إذ إن نص المادة نرى عدم صحة هذا ،وتعقيباً على ذلك

من وقت وتاريخ  أورد صراحة احتساب مرتبة حق الضمانمن القانون  -ضوعية مو

على  إشهاره في السجل بغ  النظر عن التاريخ المنشئ للحق في هذه الضمانات، ونصت

 يستوفي صاحب الحق الأسبق في الإشهار حقه قبل الدائن الذي يليه.  أن

 ( ترتيب الأولوية  حال عدم كفاية حصيلة البيع:3)

من القانون فرض عدم كفاية حصيلة بيع  -قاعدة إجرائية  – 25ررت المادة ق 

وق على بالحق قاعدة آمرة توزت الوفاء تبأن أورد ،حقوق الدائنينبالمنقول الضامن للوفاء 

 النحو الآتي: 

                                                 
قيد الحقوق المضمونة في سجل الضمانات المنقولة، دار النهضاة العربياة ( تيمور محمد البكري، حقوق الأولوية الناشئة عن 1)

 .336، ص  2020
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الدائنين ثم حقوق  ،ثم رسوم ونفقات التنفيذ على المنقول ،المصروفات القضائية 

 م يتقاض  الذي ل ائنوحفاظًا على حقوق الد لأحكام القانون المدني.  وفقاًالمرتهنين حيازياً 

 لدين وعوائدهلكل دائن مطالبة المدين بالباقي من قيمة ا 25/2فإنه وفق النص  ،كامل دينه

  وفقاً للقواعد العامة في استئداء الديون.

ون على من القان 8/3عقد الضمان وفق المادة  فمتى اتفق طرفا ،وعلى ضوء ذلك

، فإن الدائن المرتهن لا أولوية بيع المنقولات الضامنة في حالة عدم وفاء المدين بالتعاماته

يجوز له التنفيذ على أموال المدين غير المرهونة باعتباره دائناً عادياً إلا بعد التنفيذ أولاً 

للوفاء على المنقول الضامن، وعدم كفاية الثمن المتحصل من المنقول الضامن من بيعه 

بحق الدائن المرتهن، وفي تلك الحالة يستوفي باقي حقه من باقي أموال المدين بصفته دائناً 

 . (1)عادياً

 قانون الضمانات المنقولة:الإيداع والتخصيص في 

 : النص القانوني

" يكون للمدين أو  على أن: 2015لسنة  115من القانون رقم  27نصت المادة  

تقدم ين أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول أن يمقدم الضمان لصالح المد

ل وم عميبطلب لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة لإيقاف إجراءات البيع قبل 

عينة خيدات على الأقل من التاريخ المحدد لبيع المنقول، على أن يرفق بالطلب ما يفيد إ

 ،والب الأحبالسجل أو المتبقي منها بحسالمحكمة ما يكفي لسداد حقوق الدائنين المشهرة 

 جميع المصاريف والنفقات.  إلىبالإضافة 

ويترتب على قبول الطلب وقف إجراءات البيع، ويتم سداد حقوق الدائنين بحسب  

ت وذا .ترتيبها، وكذلك مصاريف ونفقات التنفيذ من المبالغ المودعة خعينة المحكمة"

 اللائحة التنفيذية. من 39/7نص المادة  ت فيالصياغة ورد

صاحب مصلحة  نح للمدين أو لمقدم الضمان أو أيفإن المشرت م ،ووفق النص 

رخصة -صحاب الحقوق الأخرى على المنقول أي من أ -تنصب على المال المنقول 

                                                 
 .668و  667( محمد يونس الفشني ، رهن المنقول دون حيازة ، مرجع سابق ، ص 1)
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 استخدام منظومة الإيداع والتخصيص بحكم وفق الشروط الآتية: 

 لبيع: ءات االمحكمة المختصة لإيقاف إجرا: التقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة بأولاً 

المدين أو مقدم  وهذا الطلب يقدم من صاحب الصفة والمصلحة وفق النص، وهم -

صاحب حق عيني أصلي فلكل  صحاب الحقوق الأخرى على المنقول ،من أ الضمان أو أي

 من أصحاب يلأا حي  ورد اللفظ بالنص عامً  -أو تبعي على المنقول التقدم بالطلب 

فأصحاب الحقوق الأخرى على المنقول ليس هم الدائنون الآخرون  -الحقوق الأخرى

هرة حقوقهم على المنقول الضامن طبقاً لقانون الضمانات المنقولة، وإنما يقصد بهم المش

أصحاب الحقوق الناشئة على المنقول، سواء كان مشتري المنقول الضامن أو مستأجره أو 

 (1)زياً.الدائن المرتهن رهناً حيا

قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية بصفتها المحكمة  إلىويقدم الطلب   -

المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم الضمانات المنقولة، أي قاضي 

 .(2)وتعديلاته الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية 2008لسنة  120رقم ( بالقانون 3المادة )

( مرافعات من 303فإن الإيدات مع التخصص وفق المادة ) ،وء ذلكوعلى ض 

 ،لةلمنقواختصاص قاضي التنفيذ ينظره كدعوى مستعجلة، أما في قانون تنظيم الضمانات ا

 فإن تلك الدعوى من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. 

وفي القانون الأخير  يقتصر صفة رافع الدعوى على كل من له مصلحة كالمدين  

ات مرافعأو مقدم الضمان أو أي صاحب حق آخر على المال المنقول، في حين أن قانون ال

 يقُصر حق رفع الدعوى على المدين فقط. 

                                                 
 .82، مرجع سابق، ص ن( عبد التواب مبارك، التنفيذ على المنقول الضام1)

على أن " تعين الجمعياة العاماة للمحكماة الاقتصاادية، فاي بداياة كال عاام  2008سنة ل 12( من القانون رقم 3( تنص المادة )2)

مىقتة، ومع عادم  بصفة من الفئة )أ( على الأقل، ليحكم  ها بدرجة رئيس المحاكم الابتدائيةياً أو أكثر من قضاتقضائي، قاض

 والتي تختص بها تلك المحكمة. في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت  المساس بأصل الحق،

 تاي تخاتص بهااويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائ  والأوامر الوقتية، وذلاك فاي المساائل ال

 .المحكمة الاقتصادية"
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 :ا: ميعاد رفع الدعوى ثانيً 

ترفع دعوى الإيدات والتخصيص قبل يوم عمل على الأقل من التاريخ المحدد لبيع  

فيجب تقديم الطلب ،11/9/2024الموافق  ربعاء يوم الأالمنقول، فإذا كان يوم البيع مثلًا 

،  14/9/2024ولو كان يوم البيع السبت الموافق  .10/9/2024قبل يوم الثلاثاء الموافق 

يوم يوم الخميس أن باعتبار  12/9/2024فيجب تقديم الطلب قبل يوم الخميس الموافق 

ك فهذا الميعاد يعد وبذل ،سبوعية في الدولة المصريةرسمية أعمل ويوم الجمعة عطلة 

 . (2) ، كما يعد ميعاداً مرتداًيترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى (1)ميعاداً حتمياً 

 :ا: الإيداعثالثً 

أوجب المشرت أن يرفق بالطلب المقدم ما يفيد إيدات خعينة المحكمة ما يكفي  

جميع  لىإفة الإضاب ،لسداد حقوق الدائنين المشهرة بالسجل أو المتبقي منها بحسب الأحوال

 المصاريف والنفقات. 

 الأثر المترتب على رفع الدعوى : 

قبول الطلب وقف إجراءات فإنه يترتب على  27وفق الفقرة الثانية من المادة  

لمبلغ اذ من ينفد مصاريف ونفقات التاسد، وكذلك د حقوق الدائنين حسب ترتيبهااسدالبيع، و

 المودت بخعينة المحكمة . 

لم يرد به أثر رفع الدعوى قبل الدائنين   2015لسنة  115أن القانون ويلاحظ  

                                                 
والميعاد الحتماي  .عيد غير حتمية أو تنظيمية مواعيد حتمية وموا إلى ( تنقسم المواعيد بحسب الجعاء المترتب على مخالفتها1)

كالسقوط أو البطلان ، أما الميعااد التنظيماي هاو الميعااد الاذي لام  اإجرائيً  هو الميعاد الذي يرتب المشرت على مخالفته جعاءً 

 كميعاد الطعن في الأحكام.  اماليً  أو رتب فقط على مخالفته جعاءً  اإجرائيً  يرتب المشرت على مخالفته جعاءً 

مواعيااد ناقصااة ومواعيااد كاملااة ومواعيااد مرتاادة، والميعاااد الناااقص هااو الميعاااد الااذي يجااب اتخاااذ  ىتنقساام المواعيااد إلاا( 2)

أمااا الميعاااد  : مواعيااد الطعاان.الإجاراءات خلالااه، فاااليوم الأخياار فيهااا بحسااب ضاامن الميعاااد الاذي يتخااذ فيااه الإجااراء ومثالااه

فالا يجاوز حصاول الإجاراء إلا بعاد انقضااء  ،رة الإجاراءمباشا قبله إمكانياةالكامل فهو الميعاد الذي يجب أن ينقضي بأكمله 

و الميعااد الاذي يجاب أن يتخاذ الإجاراء قبال بدئاه، أماا الميعااد المرتاد فها : مواعيد الحضور.ومثاله ،اليوم الأخير من الميعاد

ا قبال جلساة البياع تقاديمه ميعااد الاعتاراض علاى قائماة شاروط البياع فيجاب فهو ميعاد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولاه، ومثالاه:

وماا  457، ص  2023دار الجامعة الجديادة ، ط  ،أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية :انظر في ذلك تفصيلًا  بثلاثة أيام .

 بعدها. 
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وضح ما إذا كان الحكم الصادر بإيقاف إجراءات البيع لقبول الإيدات ين، أي لم الآخري

ما هو يعطي للدائنين أصحاب حق الضمان أولوية إجرائية على أية دائن آخر من عدمه، ك

  الحال في قانون المرافعات.

اللبس في التفسير نتيجة ن هذا النص يعتريه الغموض وإأن نقول بداية  ستطيعون 

 .(1)دقيقة لهذا القانون ، وفق ما استقر عليه الفقه المصريالغير الصيغة 

فالنص قد أورد عبارة إيدات ما يكفي لسداد حقوق الدائنين المشهرة بالسجل أو  

عني يذلك  هل :ر التساؤلهنا يثاو جميع النفقات والمصاريف، إلىالمتبقي منها بالإضافة 

  جل بغإيدات كافة الحقوق المستحقة وقتئذ أم يشمل كذلك كافة الحقوق المشهرة بالس

  ونها حل ميعاد استحقاقها من عدمه؟النظر عن ك

إلعام إيدات ما يكفي لسداد حقوق كافة  إلىيىدي  فالأخذ بمطلق أو عموم النص قد 

دم عقتضي ي، في حين أن المنطق د دينه أو من لم يحل بعدسواء من حل أجل سدا ،الدائنين

 لعام إيدات الحقوق التي لم يحل أجل سدادها بعد. إ

عمال القواعد العامة ، فإننا نرى إوفي مجال الرد على الأثر المترتب على الإيدات 

 ودتنه يصبح المبلغ الميه الفقرة الثانية من أيما نصت علف  -303م -في قانون المرافعات 

 مخصصًا للوفاء بمطلوب الحاجع عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته. 

ه نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ما أورد إلىوذلك التطبيق استناداً  

من سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه  2015لسنة  115

ضمانات المنقولة، ولعل هذا التطبيق يجيب على التساؤلين نص خاص في قانون تنظيم ال

فإن الدائنين الحاجعين  ،( مرافعات303سالفي الذكر، حي  وفق الفقرة الثانية من المادة )

أن  م بشرطهالمبلغ المودت لقبل حكم الإيدات والتخصيص لهم أولوية إجرائية لتخصيص 

                                                 
 : في ذلك النقد تفصيلًا  ( انظر1)

قاة التاي غيار الدقي مراعااة الصاياغة: حيا  يقاول  .36حسام الدين كامل الأهواني، الارهن الإلكتروناي، مرجاع ساابق ، ص 

ات ن نصاوص قاانون الضامانإ"  :تقاول. حيا  وماا يليهاا  1909وفاطماة جالال ، مرجاع ساابق ، ص  .يتصف بها القانون 

نظار فاي ذلاك ا. وناقصاة  لعديد من أحكامه غامضة ومتداخلة المعيد من الدقة والإيضاص، حي  جاءت ا نقولة بحاجة إلىالم

 وجعة للدراسة.وما يليها كخاتمة م 111التنفيذ على المنقول الضامن، مرجع سابق، ص  ،عبد التواب مبارك :النقد تفصيلًا 
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ة الدائنين حتى يحتج بها في مواجهة كافوتلك الأولوية  يكون حقهم مستحق وحال الأداء،

 صحاب الضمان . ولو كانوا من أ

 ة: ــــلاصـــــخال 

يتبين أن قواعد قانون تنظيم الضمانات المنقولة الإجرائية  ،على ما سبق وبناءً  

 ،لصورةن البع  منها قاصر على استكمال ا، بل إتناول بع  صور الأولوية الإجرائيةت

خارج  عمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وبذلك فإنإ رتبيوهو الأمر الذي 

ة لإجرائيوية احالات الأولوية الواردة بالنصوص الإجرائية بهذا القانون تطبق قواعد الأول

 الواردة بقانون المرافعات. 
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 ةــــالخاتم

 ج: ــأولا: النتائ

ي جرائية فأظهرت الدراسة تبني المشرت الإجرائي العديد من المنظومات الإ

زن ر التوالأفكامرحلة التنفيذ الجبري، والتي تحقق العديد من الأفكار التأصيلية ومن تلك ا

 راعاةمبين المصالح المتعارضة لكل من الدائن الحاجع والمدين المحجوز عليه، وكذا 

 بقدر الإمكان.الاعتبارات الإنسانية، وتحقيق اقتصاديات الإجراء 

ت الإجرائية نوعًا من الأولوية في التنفيذ، وهي الأولوية وقد ولدت تلك المنظوما 

راسة الإجرائية التي ولدتها نصوص القانون الإجرائي، على النحو الذي أظهرته الد

 تفصيلاً . 

ويلاحظ أن فكرة دعم وتشجيع الدائن النشط هي من أولويات المشرت الإجرائي،  

، وظهر تنفيذأو المتباطئ في إجراءات ال الدائن المتكاسل حي  منح ذلك الدائن أولوية عن

 ذلك جلياً في منظومات الإيدات والتخصيص، وقصر الحجع.

ز محجوا مصلحة المدين الوتلاحظ من الدراسة أن المشرت وضع في اعتباره دائمً 

ه فوقوعليه بعدم الأجحاف والإضرار به، ويظهر ذلك من خلال منظومة الكف عن البيع 

ه أو حققت مصلحة المدين بالتوقف عن البيع متى كانت حصيلت وهي منظومات، وتأجيله

 لمشرتامنح ما سيحصل عليه من البيع كافياً للوفاء بحقوق الدائنين، وفي ذات الوقت 

در من حقيق قعلى المبالغ المحصلة من البيع، لتالإجرائي الدائن الحاجع أولوية إجرائية 

 التوازن بين مصلحة الطرفين. 

ان الاعتبار الإنساني للدائن ولاسرته كان هدفاً للمشرت راسة كما أظهرت الد

الإجرائي، منح بمقتضاه الدائن أولوية إجرائية، بأن أجاز لبع  الدائنين مراعاة 

اتفاق، أو الصلة الشديدة بين الدائن إلي الإللاعتبارات الإنسانية والمتمثلة في الحاجة 

ي إجازة الحجع على بع  الأموال الممنوت والمال محل الحجع، وتمثلت تلك الأولوية، ف

الحجع عليها، وكان جل اهتمام المشرت الإجرائي في هذا مراعاة التوازن بين مصلحة 

الدائن والمدين، بعدم الإجحاف بالمدين وضمان حصول الدائن على حقه، وظهر ذلك جلياً 

الإجرائية في  ، كما منح تلك الأولويةمن خلال منظومة الحجع على المرتبات والأجور
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بين الدائنين الذين لهم الحق في الحجع على هذا المال تأسيسًا أيضًا على فكرة صورة التقدم 

الاعتبار الإنساني، وظهر ذلك من خلال اهتمام المشرت على نحو ما أظهرته الدراسة 

 بسداد دين النفقة. 

 لحجع الإداريانون اق –أن القواعد الإجرائية الخاصة ايضًا وقد أظهرت الدراسة 

عون يتمتع الدائنون الخاض –قانون التمويل العقاري، قانون تنظيم الضمانات المنقولة 

وية ح أوللأحكامها بذات المنظومات الإجرائية الواردة في قانون المرافعات والتي تمن

ولد ئية تإجرائية في التنفيذ، فيما عدا ما تتضمنه تلك النصوص الخاصة من قواعد إجرا

 إجرائية على نحو ما ورد بالدراسة تفصيلاً.  أولوية
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 ات ـــــالتوصي

دء ة الب[ إعادة النظر فيما سبق اقتراحه من واضعو القانون المدني المصري من ضرور1

دائن لعام القدم ابالتنفيذ على المال الذي يكون أقل كلفة على المدين، ومقتضى الاقتراص المت

قانون المدني من مشروت ال 256/2المنقول ) نص المادة  في الغالب، بالبدء في التنفيذ على

 ( 1948المقدم للبرلمان سنة 

شأن ب 1949لسنة  77من القانون رقم  489[ إعادة تبني ما كانت تنص عليه المادة 2

تخذ أن ي إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم من أنه " لا يجوز للدائن

ير غلوفاء للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خُصص لإجراءات التنفيذ على مال 

مور كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأ

 الوقتية".

 : مرافعات لتصبح على النحو الآتي 304المادة نص تعديل  -3

وز محجوال ال" إذا كانت قيمة الحق المحجوز من آجله، لا تتناسب مع قيمة الأم

 ع علىعليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعلجة بقصر الحج

يها فبع  هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً لتجراءات المعتادة يخُتصم 

نات الدائنون الحاجعون   ويرفق بصحيفتها شهادة من الشهر العقاري أو سجل الضما

 مال محل الطلب.المنقولة عن موقف ال

موال الأ ويكون للدائنين الحاجعين قبل قصر الحجع أولوية في استيفاء حقوقهم من

ب أصحا التي يقصر الحجع عليها  قبل جميع الحاجعين بعد القصر بما في ذلك الدائنين

 حقوق الأولوية الموضوعية متى تم اخطارهم بالدعوى ". 

دة تنظم إجراءات ونسب الحجع على رورة تبني المشرت لقواعد إجرائية موحض -4

بعها الأجور والمرتبات تسري قبل جميع الدائنين بغ  النظر عن جهة العمل التي يت

 لتوحيد القواعد واجبة التطبيق.

تبني المشرت لمنظومة حبس المدين المماطل لإعادة تحقيق التوازن الواقعي بين طرفي  -5

جبرياً على المدين بل هو وسيلة من وسائل الإكراه  العلاقة، باعتبار أن الحبس لا يعد تنفي ذا

 للتأثير على إرادة المدين لحمله على تنفيذ التعامه.
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ه سند للدائن ولو لم يكن بيد"مرافعات لتصبح على النحو الآتي  374عديل نص المادة ت -6

ي جة إلتنفيذي أن يحجع تحت يد معاون التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حا

 ."طلب الحكم لصحة الحجع

عقاري لإصلاص التشريعي نحو إعادة الدراسة والنظر في قانون التمويل الاتوجيه لجنة  -7

ار لاعتبوقانون الضمانات المنقولة من حي  الصياغة والقواعد الموضوعية، للوضع في ا

شود من نالم المآخذ التي تناولها الفقه القانوني في شأن هذا القانون لغرض تحقيق الهدف

 تلك القوانين.
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